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  رفانــــــــــــــــر وعـــــــــــشك

  

وقل ربي أوزعني أن شكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والداي وأن أعمل صالحا " قال تعالى
  . 19سورة النمل الایة " ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحین 

ونشكره على ما أسبغه  نسجد الله تعالى شكرا وعرفانا لما وفقنا إلیه في إتمام إعداد هذه المذكرة ،
فیق ، فله الحمد وله الشكر حمدا یلیق بجلال وجهه و علینا من نعمة وما أمده من عون وت

  .وعظیم سلطانه 

التي شرفتنا بالإشراف على هذه المذكرة   والي نادیة: إلى الدكتورة  الامتناننتقدم بالشكر ووافر 
به في إعداد هذا العمل وما تكبدته من ممتنات لفضلها وشكرها لما خصتنا الونقف لها وقفة 

  .، فجزاها االله عنا خیر الجزاءالتزاماتهاعناء في مراجعته رغم عدید 

كما نتقدم بخاص الشكر والعرفان إلى كل من له فضل علینا وكل ومن علمنا حرفا منذ بدایة 
عن تعدادهم  فهؤلاء جمیعا یضیق المقام  ....إلى الجامعة  الابتدائیةمسیرتنا الدراسیة من 

  .ویعجز اللسان عن كفائهم مهما أوتي من عبارات الشكر والثناء 

 هدون أن یفوتنا التعبیر عن جزیل الشكر والإمتنان لأساتذة لجنة المناقشة  لقبولهم مناقشة هذ
  .المذكرة

 

 

 

 

 



  داءــــــــــــــــــــــــإه

 لكبرعندك اإحسانا إما یبلغن یاه و بالوالدین إإلا  والا تعبدأوقضى ربك "   :قال تعالى 
  ".و كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كریماأحدهما أ

  23الأیة  سورة الاسراء

لى من وضع المولى سبحانه وتعالى إإلى من وهبت فلذة كبدها كل العطاء و الحنان 
، ووقرها في كتابه، إلى التي رعتني حق الرعایة، وكانت سندي في الشدائد االجنة تحت قدمیه

وكانت دعواتها لي بالتوفیق تتبعني خطوة بخطوة، إلى من سقتني الحب في صغري حتى 
الجزاء في  جزاها االله عني خیر على قلبي، عز ملاكمي أأارتوت منه عروق جسدي، إلى 

  .الدارین

إلى من وهبني كل ما یملك حتى أحقق له آماله إلى من یدفعني قدما نحوى الأمام لنیل 
المبتغى، إلى الإنسان الذي امتلك بكل قوة الإنسانیة، إلى من سهر على تعلیمي بتضحیات 

  .جسام إلى روح قلبي أبي اطال االله عمره

أخي عمر، إلى رفیقات  وأمانيهما، إلى رفیق دربي إلیهما اهدي هذا العمل المتواضع ثمرة جهد
  .دربي أختي إیمان ومریم

  .وامتنانا اعتزازاإلى كل عائلتي ، إلى جدي رحمة االله علیه

  .عز صدیقاتيأإلى من كانوا ملاذي وملجأي إلى من تذوقت معهم أجمل لحظات حیاتي 

  .وذكیة... تفوقةمتألقة م... دمت كما أحب... لك إیمان سأشمخ نشوة سعیدة هنیة

إلیكم جمیعا أهدي جهدي المتواضع، فما كان من خلل فمن نفسي وما كان من توفیق فمن االله 
  .وحده

 ارةص                                                                             



  ـــــــداءإهـــــــــــــــــــ

واخفض لهما جناح الذل من الرحمة و قل رب ارحمها  ":إلى اللذین حق قوله تعالى فیهما
 .23سورة الإسراء الآیة                                             " ربیاني صغیراكما 

ا إلى من رعتني بعینها و كستني بحبه ،إلى التي رفع االله مقامها و جعل الجنة تحت أقدامها
إلى من سهرت على راحتي و تحملت  ،نبع حنانها إلى من ساندتني بدعواتهامن روتني  و

  .شكرها، حبیبتي أمي أسأل االله أن یحفظها مشاق حیاتي إلى التي یعجز اللسان عن

إلى من رافق  ،انتظاردون بحبه و عطفه  سقانيإلى من كلله االله بالهیبة و الوقار، إلى من 
  .أبي العزیز أطال االله عمره لیلا نهار، إلى من أحمل اسمه بكل افتخار يخطوات

  إلى سندي و قوتي و شموخي و هامتي، إلى من تقاسمت معهم حلو و مر حیاتي

  .إخوتي محمد و زكي

  إلى روح جدي الطاهرة أسأل االله أن یتغمده برحمته و یسكنه فسیح جنانه

لوتي، رفیقتي و ابنة إلى من آنست وحدتي و ملأت علي خ أخت لم تلدها أمي، إلى ربّ 
  و إلى كل أفراد عائلتي ریالفخالتي 

  إلى من كانوا ملجئي و ملاذي، من تذوقت معهم أجمل لحظات حیاتي إلى أعز صدیقاتي

نقاء و صفاء، إلى من تحلت بالإخاء و الوفاء  إلى من عرفتها صدفة فسكنت قلبي بكل
  .صدیقتي سارة أسأل االله أن یوفقك و یسدد خطاك على درب التفوق و النجاح

  .إلیهم جمیعا أهدي ثمرة جهدي...إلى من سعتهم ذاكرتي و لم تسعهم مذكرتي

إیمان                                                                           
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  :مقدمة

وهذا  ،اوتطویره الى ترقیتهإئز الدولة التي تسعى أغلب الدول ركیزة من ركا الاقتصادیعد       
لى ذلك المسعى ومن إتسمح بالوصول ،أتي إلا بانتهاج سیاسة اقتصادیة ناجعةتالمبتغى لا ی

جواء تنافسیة بین مختلف الفاعلین الاقتصادیین لما لها من برز السیاسات المنتهجة خلق أأ
الاقتصادیة التي  الأوضاعقتصاد الدول وعلى غرارها الجزائر، التي كانت ومكاسب على امنافع 

رات الجذریة للعدید من یلإحدى التغیو الفعال عاشتها منذ الثمانینات المحرك الأساسي 
المؤسسة العامة  والتي یتصدرها القطاع الاقتصادي، فبعدما تبین أن .المجالات الحساسة

كان لزاما على الدولة التخلي عن ، التنمویة المنوطة بهاالاقتصادیة عاجزة عن تحقیق الأهداف 
لتنظیم الحیاة فكرة التسییر الإداري المركزي للقطاعات الاقتصادیة، في مقابل تبني آلیات جدیدة 

ستراتیجي یحكم اكمبدأ عام وخیار مبدأ المنافسة الحرة ساسا في اعتماد أالاقتصادیة تتمثل 
  .النشاطات الاقتصادیة على اختلافها

كخطوة تمهیدیة جسدت بعد صدور القانون  1988بدأت ملامح التغییر تظهر ابتداء من سنة 
 يالانسحاب من الحقل الاقتصاد فيدول لرغبة ا 1التوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة

في رقابة النشاط الاقتصادي أو عن طریق إلغاء احتكارها لبعض سواء عن طریق تراجعها 
  .النشاطات

لى إ والذي كان یهدف2المتعلق بالأسعار 89/12صدر قانون رقم  1989وفي سنة 
  .ضمنیة حریة المبادرةسعار من المراقبة الإداریة للدولة، حیث تضمن ولو بصفة تحریر الأ

  الفعلي  دیتجسالقوانین بوضوح وجهة المشرع الجزائري، لكن هذه ال ظهرتأوعلیه فقد        

  

                                                             
 2 ر، عدد.، یتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات الاقتصادیة، ج1988جانفي  12، المؤرخ في 88/01قانون رقم  -)1
  ).ملغى(1988جانفي  13صادر في ال
، 1989جویلیة  19، الصادر في 29ر، عدد .سعار،ج، یتعلق بالأ1989جویلیة  05، المؤرخ في 89/12قانون رقم  -)2
  .)الملغى(
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الذي  1)الملغى(المتعلق بالمنافسة  95/06من خلال الأمر رقم 1995لمبدأ المنافسة كان سنة 
  .جاء لوضع قواعد و أسس المنافسة التي لم تكن سائدة من قبل

قابة المكرسة في الجزائر من الدولة المحتكر الوحید لوظائف الاستغلال، التسییر والر تحولت 
و المتمم من خلال تكریس المعدل 1996لى الدولة الأقل وهو انتقال دستور إ نظام الاشتراكي

" : منه التي جاءت بما یلي 37المؤسس الدستوري لحریة الصناعة و التجارة وهذا في المادة 
و الذي یعتبر كحجر ، 2"طار القانون الصناعة مضمونة وتمارس في إو جارة إن حریة الت

  .    أساس لمبدأ المنافسة الحرة وتحریر المبادرة الفردیة

 لتنظیم و التأطیر في قالب قانونيتستدعي اوعلیه فإن انتهاج سیاسة اقتصادیة تنافسیة        
قوامه تنظیم السوق التنافسیة وهو  ،حیث عمد المشرع إلى وضع قانون جدید خاص بالمنافسة

  .الذي یرمي إلى حمایة المنافسة 3المعدل و المتمم 03/03الأمر رقم 

   حدود مرا ضروریا ومشروعا فإن هذه المنافسة لهاأذا كانت المنافسة في حد ذاتها إف        
الممارسات  الاقتصادیین احترامها وذلك لتفادي مختلف أنواعو قیود، ینبغي على المتنافسین

وهي  الاحتكاریة الماسة بها، وفي هذا السیاق عمد المشرع إلى إنشاء سلطة إداریة  مستقلة
مجلس المنافسة وذلك من أجل القیام بمهام ضبط المنافسة في السوق، حیث منح له مجموعة 
 من الصلاحیات أهمها السلطة القمعیة التي من خلالها یضع حدا للنزاعات التي قد تشوب بین

 مجلسن المشرع لم یمنح لأن في تطبیق قانون المنافسة، إلا المتعاملین الاقتصادیی

                                                             
، 1995فیفري  22، الصادر في 9ر، عدد.، یتعلق بالمنافسة، ج1995جانفي  25، المؤرخ في 95/06أمر رقم  -)1
  ).ملغى(
، المؤرخ 96/438 رقم صادر بموجب مرسوم الرئاسيالدستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، من  37المادة  -)2

متمم بالقانون رقم المعدل و ال، 2002افریل 10، المؤرخ في 02/03 رقم متمم بالقانونوالمعدل ال، 1996دیسمبر  7في 
، المعدل 2008نوفمبر  16صادر في ال، 63عدد  ر،.، یتضمن تعدیل الدستور، ج2008نوفمبر  15، المؤرخ في 08/19

مارس  7صادر في ال، 14ر، عدد .، یتضمن تعدیل الدستور، ج2016مارس  6، المؤرخ في 16/01والمتمم بالقانون رقم 
2016.  

، 2003جویلیة  20في  درا، الص43ر، عدد .، المتعلق بالمنافسة، ج2003یولیو  19، المؤرخ في 03/03امر رقم  -)3
، 2008جویلیة  02، الصادر في 36ر، عدد .، ج2008جوان  25، المؤرخ في 08/12المعدل و المتمم بالقانون رقم 

  .   2010أوت  18، الصادر في  46ر، عدد .، ج2010أوت  15المؤرخ في  10/05وبالقانون رقم 
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اختصاصا مانعا حیث خول هذا الأخیر للقضاء صلاحیة إبطال الممارسات المقیدة المنافسة
  .ین الاقتصادیین و المستهلكینللمنافسة وكذا التعویض عن الأضرار التي قد تلحق بالمتعامل

وهذا بالتالي ما یجسد الدور الفعال للقضاء في السهر على حسن تطبیق أحكام المنافسة        
ن أقرارات إداریة لا بد على المشرع ضف إلى ذلك تمتع مجلس المنافسة بسلطة إصدار 

سلطة ذات  أن مجلس المنافسة باعتباریخضعها للرقابة القضائیة لضمان مشروعیتها وذلك 
أنه مایمیز هذه الرقابة هو خروجها عن القواعد العامة المعمول بها في النظام طابع إداري إلا 

القضائي الجزائري فتارة یختص القضاء الإداري في الرقابة على قرارات مجلس المنافسة، وتارة 
  .أخرى یختص القضاء العادي

 الهامةافسة في كونه من الدراسات تتجلى أهمیة دراسة موضوع الحمایة القضائیة للمن
ذلك أن المنافسة هي ركیزة السوق الحر وعنصر فعال لضمان استمراریة هذا النظام الاقتصادي 

، وحمایة لمصالح وذلك لما تعكسه من منافع على الاقتصاد الوطني، ولخلق جو تنافسي نزیه
ه عوان الاقتصادیین وكذا تحقیقا للفعالیة الاقتصادیة كان لابد من خضوع هذالمستهلكین و الأ

ن تؤدي إلى تقییدها من كل الممارسات التي من شأنها أ المنافسة لرقابة قضائیة كفیلة بحمایتها
  .  والإخلال بحریتها

وكذلك  موضوع المیول الشخصي لهذا المجالسباب التي دفعت بنا لاختیار هذا المن الأ
لى أهمیته البالغة في كون مواضیع المنافسة تعد جانب المعرفي و العلمي كما نشیر إإثراء ال

من المواضیع الجدیرة بالدراسة خصوصا بعد تبني الدولة الجزائریة للنظام اللیبیرالي، وانفتاحها 
السوق و بالرغم من هذه الأهمیة لم یحظى هذا الموضوع بما یستحق من الداراسة  اقتصادعلى 

ه نسبیا وعدم التطرق لدراسته كموضوع دقیق فیما من قبل الباحثین في الجزائر نظرا لحداثت
لى وضع یمكننا من تقییم نافسة، وبهدف الوصول في النهاي إیخص الرقابة القضائیة على الم

  .مدى توفق المشرع في تحقیق الحمایة القضائیة للمنافسة

إن الهدف من هذه الدراسة، هو تسلیط الضوء على الممارسات الغیر مشروعة المقیدة 
 نصوص القانونیة المنظمة للمنافسةمنافسة الخاضعة للرقابة القضائیة، وذلك بالاستناد إلى اللل
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عمال التي من ع جمیع أشكال هذه الممارسات و الأوكذلك إبراز الدور الفعال للقضاء في رد
خیر في الرقابة على الإضافة إلى تبیان اختصاص هذا الأشأنها المساس بحریة المنافسة، ب

  .   مجلس المنافسة تحقیقا لمبدأ المشروعیةقرارات 

ط الضوء على الحمایة القضائیة للمنافسة في التشریع الجزائري لابد من التساؤل لتسلی
  حول مدى مساهمة الهیئات القضائیة في تفعیل مبدأ حریة المنافسة؟ 

ینا اعتماد المنهج الوصفي و التحلیلي، لوصف أنواع لدراسة هذا الموضوع، ارتأ
ممارسات المقیدة للمنافسة وكیفیة إخضاعها لرقابة القضائیة، وكذا تحلیل النصوص القانونیة ال

  .التي تعني بتنظیم مجال المنافسة

  :لى فصلینهذه الإشكالیة قسمنا الموضوع إ للإجابة على

ول للرقابة القضائیة على الممارسات المقیدة للمنافسة، حیث تطرقنا من خصصنا الفصل الأ
ثم بیان دور القضاء العادي في ردعها     ) ولالمبحث الأ( ید هذه الممارسات في لتحدخلاله 

  ).المبحث الثاني( 

س المنافسة وذلك بتبیان الرقابة القضائیة على قرارات مجلوتناولنا في الفصل الثاني 
مبحث ال( ثم الدور المستحدث للقضاء العادي ) ولالمبحث الأ( الدور الأصیل للقضاء الإداري 

  .)الثاني

  

  

  

  

  



 
 الفصل الأول

الرقابة القضائیة على 
 الممارسات المقیدة للمنافسة
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إن تحقیق الفعالیة الاقتصادیة و تحسین المستوى المعیشي للمستهلكین یعد من الأهداف 
یلجأ المتعاملون الاقتصادیون في أغلب الأحیان إلى مضاعفة  فقد الأساسیة لسیاسة المنافسة،

قوتهم الاقتصادیة في السوق باستعمال أسالیب تتنافى مع قواعد المنافسة الحرة، وبهدف تلبیة 
یحاول البعض تقلیص عدد ف ح ،رباالمستهلكین وتحقیق أقصى ما یمكن من الأ حاجیات

منافسیهم أو إقصائهم من السوق بوسائل غیر قانونیة تعیق السیر الطبیعي للمنافسة في السوق 
  .توصف بالممارسات المقیدة للمنافسة

لحد منها لا و االتي تقید المنافسة الحرة في السوق لذلك فإن محاربة الصور المختلفة  
نما تساهم فیه الجهات القضائیة التي تختص هي  ینحصر في مجلس المنافسة فحسب، وإ

ارتأینا أن لك ذومن خلال الأخرى بالبث في الممارسات التي من شأنها المساس بالمنافسة، 
أخضعها المشرع للرقابة  نتعرض في هذا الفصل إلى الممارسات الماسة بالمنافسة والتي

المبحث ( وكذا إبراز دور القضاء العادي في ردع هذه الممارسات) المبحث الاول (ة القضائی
  ).الثاني
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  :الممارسات المقیدة للمنافسة: المبحث الأول

منع المشرع كل الممارسات والأعمال التي من شأنها المساس بالمنافسة الحرة، وهنا تجدر 
شرع بخصوص هذه الممارسات، حیث أنه الإشارة إلى المصطلحات المستعملة من طرف الم

الممارسات " أطلق علیها مصطلح) الملغى(المتعلق بالمنافسة  95/06في ظل الأمر رقم  
الممارسات " أصبح یطلق علیها مصطلح  03/03بینما في ظل الأمر رقم ، "المنافیة للمنافسة 
الممارسات المنافیة ، وفي هذا الصدد نجد أن بعض الباحثین یرى بأن "المقیدة للمنافسة 

ا ،بینما مفهوم 1للمنافسة هي الممارسات المخالفة للمنافسة بشكل لا یترك أي مجال له
الممارسات المقیدة للمنافسة هو مفهوم أكثر تعقیدا حیث أنه یشمل خصائص تختلف باختلاف 

  .2وضعیات المنافسة في السوق

ر الممارسات الماسة بحریة المنافسة لضمان سیادة قواعد التنافس النزیه في الأسواق، جاء حظ
سواء كانت هذه الممارسات فردیة حیث أن العون الاقتصادي یستغل قوته الاقتصادیة في 

أو ممارسات متعددة الأطراف تبرم في إطار جماعي عن طریق ) المطلب الاول(السوق 
 ).المطلب الثاني(التعاون و التنسیق بین المؤسسات الاقتصادیة 

 

  

  

  

 

                                                             
1)- AL KASSASHaytham, Les pratiques anticoncurrentielles: Approches comparatistes Franco- 

Egyptienne,thèse de doctorat en droit, université de Montpellier I, France,2009, p35.   

2 )- BLAISE Jean Bernard, Droit des affaires: commerçants concurrence et distribution, LGDJ, Paris 
1999, p400.  
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  :الممارسات أحادیة الطرف المقیدة للمنافسة: ب الاولالمطل
یقصد بالممارسات أحادیة الطرف تلك الممارسات الصادرة عن عون اقتصادي أو عن 
مؤسسة اقتصادیة بصفة انفرادیة، حیث یكون في وضعیة قوة اقتصادیة تسمح له باستغلال هذه 

قتصادي والمتنافسین والمستهلكین الوضعیة لصالحه وكذا یعود بالضرر على مجموع النشاط الا
  .1على حد سواء

تناول المشرع الجزائري حظر هذه السلوكیات الانفرادیة المقیدة للمنافسة وحصرها في كل 
، التعسف في استغلال وضعیة التبعیة )الفرع الاول( من التعسف في استغلال وضعیة الهیمنة 

  ).الفرع الثالث(ة تعسفیا ، و البیع بأسعار منخفض)الفرع الثاني(الاقتصادیة 
  التعسف في استغلال وضعیة الهیمنة: الفرع الاول
الحجم الكبیر للمؤسسة والذي یسمح لها باكتساب مركز قوي في السوق، غیر ممنوع یعد 

نما یحظر القانون التعسف في استعمال القوة الاقتصادیة خاصة عندما یكون  في حد ذاته، وإ
عن طریق إقصاء المتنافسین  2فسة و الحد منها والإخلال بهاالهدف منها عرقلة حریة المنا

  . الآخرین من ممارسة النشاط الاقتصادي في السوق
حظر المشرع الجزائري ممارسة الاستغلال التعسفي لوضعیة الهیمنة لأول مرة في 

  ) ملغى(المتعلق بالمنافسة 95/06مر رقم ثم في الأ المتعلق بالأسعار، 89/12القانون رقم 
 14المؤرخ في  2000/314الذي جاء حاملا لنقائص وثغرات، ثم في المرسوم التنفیذي رقم 

تحدث هذه الحالة في " :منه على أنه 05، بحیث أشارت المادة 3)الملغى(  2000أكتوبر 

                                                             
لنیل  أطروحة، )راسة مقارنة بالقانون الفرنسيد( یة للمنافسة في القانون الجزائريكتو محمد الشریف، الممارسات المناف -)1

  . 176، ص 2006تیزي وزو، لود معمري، لیة الحقوق، جامعة مو دكتوراه في القانون العام، كشهادة
  .211، ص 2013،، دار هومة، الجزائرتیورسي محمد، الضوابط القانونیة للحریة التنافسیة في الجزائر -)2
یحدد المقاییس التي تبین أن العون الاقتصادي في ،2000كتوبرأ 14مؤرخ في ال، 2000/314مرسوم تنفیذي رقم  -)3

كتوبر أ 18، صادر في 61ر، عدد .هیمنة، جالأعمال الموصوفة بالتعسف في وضعیة الوضعیة هیمنة، وكذا مقاییس 
  ).ملغى(، 2000



 الرقابة القضائیة على الممارسات المقیدة للمنافسة                            :الفصل الأول

10 

 

لكن لم یتم تنظیم هذه الممارسة المقیدة للمنافسة بصفة واضحة إلا بصدور  "غیاب حل بدیل
  .لمتعلق بالمنافسةا 03/03الأمر رقم 

  شروط قیام التعسف في استغلال وضعیة الهیمنة:اولا
یحظر كل تعسف ناتج عن وضعیة " :على أنه 03/03من الأمر رقم  07تنص المادة 

  1..."هیمنة على السوق أو احتكار لها أو على جزء منها
 :الحدیث عن التعسف في وضعیة الهیمنة یحتاج تحقق شرطین هما

 .2)ثانیا(والاستغلال التعسفي لوضعیة الهیمنة ) اولا(حالة الهیمنة وجود مؤسسة في 
 :وجود مؤسسة في وضعیة الهیمنة -1

 ,,إن وضعیة الهیمنة مرتبطة بالقوة الاقتصادیة للمؤسسة أو العون الاقتصادي 
، فمتى كان لمؤسسة ما دور رئیسي في السوق سواء تعلق الأمر بسوق السلع أو 3

منافس آخر في نفس قوتها الاقتصادیة، فإنها في وضعیة هیمنة للسوق الخدمات ولم یكن لها 
الذي تزاول فیه نشاطها، فتحدید وضعیة الهیمنة و المقصود بالسوق أمر ضروري لمعرفة مدى 

  .وجود مؤسسة ما في حالة هیمنة اقتصادیة
 : تعریف وضعیة الهیمنة -1

و المتمم  منافسة المعدلالمتعلق بال 03/03من الأمر رقم  03حسب مقتضیات المادة 
وضعیة الهیمنة هي الوضعیة التي تمكن مؤسسة ما من الحصول على " : فإن جفي فقرتها 

مركز قوة اقتصادیة في السوق المعنیة من شأنها عرقلة قیام منافسة فعلیة فیه وتعطیها 
 .4"هاإمكانیة القیام بتصرفات منفردة إلى حد معتبر إزاء منافسیها أو زبائنها أو ممونی

                                                             
  .مرجع سابق المعدل و المتمم، ، المتعلق بالمنافسة،03/03من الأمر رقم  07المادة  -)1

2)- AREZKI nabila, Contentieux de la concurrence, mémoire en vue de l’obtention du diplôme de 
magister en droit, option: droit public des affaires, université de Bejaia, 2011,p 63.  

المعدل و المتمم  08/12المعدل و المتمم بالقانون  03/03على ضوء الآمر ( شرواط حسین، شرح قانون المنافسة-)3
  .77، ص 2012ئر، ، دار هومة، الجزا)ووفقا لقرارات مجلس المنافسة10/05بالقانون 

  .، المتعلق بالمنافسة المعدل و المتمم، مرجع سابق03/03من الأمر رقم  03المادة  -)4
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وعلیه یقصد بالهیمنة تلك القوة الاقتصادیة التي تحصل علیها المؤسسة وتتیح لها سلطة 
خرى الموجودة في السوق نفسها مما یعطي لهذه المؤسسة المؤسسات الأ التخلص من منافسة

القدرة الكافیة على التصدي للمنافسة الفعلیة وتمكنها من توخي سلوك مستقل إزاء منافسیها 
  .1بإستراتیجیتهملا تتأثر یجعلها 

لم یحدد قانون المنافسة الجزائري مقاییس وضعیة الهیمنة، فأحالنا إلى التنظیم من خلال 
التي تحدد المقاییس التي تبین أن ، )الملغى(2000/3142من المرسوم التنفیذي  02المادة 

لمقاییس، لذلك العون الاقتصادي في وضعیة الهیمنة، إلا أن نص المادة لم یحدد بدقة كل ا
  .أصبح مجلس المنافسة یتمتع بالسلطة التقدیریة التي تسمح له بإقرار وضعیة الهیمنة

  .معاییر كمیة وأخرى كیفیة یمكن الاستناد علىوعلیه فإن للتحقق من وجود وضعیة الهیمنة 
  :وتتمثل في: المعاییر الكمیة -1-أ
لإثبات وضعیة الهیمنة، وتقاس  تعد القوة الاقتصادیة مؤشرا:القوة الاقتصادیة معیار -2

بواسطة مقاییس أخرى مثل رقم الأعمال الخاص بالمؤسسة التي ترتبط بها وكذا عدد وأهمیة 
 .3العقود المالیة و الاقتصادیة المبرمة مع مؤسسات أخرى

 4قد تبرز وضعیة الهیمنة الاقتصادیة من خلال وضعیة الاحتكار:معیار إحتكار السوق -3
 .المؤسسة على السوق أو جزء منه التي تمارس من طرف

یعتبر معیار حصة السوق من أهم المعاییر لقیاس وضعیة الهیمنة :معیار حصة السوق -4
حیث أن امتلاك حصة هامة من السوق یعتبر دلیلا على امتلاك المؤسسة لوضعیة الهیمنة، 

                                                             
شهادة ماجستیر  ، مذكرة لنیل03/03و الأمر رقم  95/06ناصري نبیل، المركز القانوني لمجلس المنافسة بین الأمر رقم  -)1

  .80، ص 2004تیزي وزو، مولود معمري،  لیة الحقوق، جامعة، كالأعمالقانون :في القانون، فرع
  .، السالف الذكر2000/314من المرسوم التنفیذي رقم  2انظر المادة  -)2
، منشورات البغدادي، 04/02و القانون  03/03محمد الشریف، قانون المنافسة و الممارسات التجاریة وفقا للأمر كتو  -)3

  .47،ص 2010الجزائر، 
الخاصة نتیجة  الأشخاصیكون عادة من نصیب و سیطرة على مصدر من مصادر المواد الأولیة یقصد بالاحتكار هنا، ال -)4

  .تسخیر هؤلاء للوسائل المادیة والبشریة لتحقیق نجاح اقتصادي فعال بالتالي الوصول إلى الهیمنة على السوق
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ص من حص %80ولا یوجد رقم معین یحدد هذه الحصة غیر أنه من المسلم به أن تجاوز 
 .  1السوق یفترض فیها قیام وضعیة الهیمنة دون الأخذ بعین الاعتبار لمعاییر اخرى

 :المعاییر النوعیة- 2 -1
بالإضافة إلى المعاییر المذكورة آلفا، هناك معاییر أخرى ذات طابع كیفي و التي ورد 

 2000/314من المرسوم التنفیذي رقم  2ذكرها على سبیل المثال في نص المادة 
 :و التي تتمثل فیما یلي 2)الملغى(

وتتضمن هذه : الامتیازات القانونیة أو التقنیة التي تتوفر لدى العون الاقتصادي -2
الامتیازات مجموعة من الإعفاءات الضریبیة أو الامتیازات التقنیة كالعلامة المشهورة التي  

مجلس  یمتلكها العون الاقتصادي و التي یمكن أن تحدد هیمنته في السوق، ویتعینعلى
المنافسة في هذه الحالة إثبات توفر هذه الامتیازات لدى العون الاقتصادي عن طریق 

 .3البحث عن الوسائل التقنیة المستعملة وكذا الوضعیة التي یتواجد فیها
العلاقات المالیة أو التعاقدیة أو الفعلیةالتي تربط العون الاقتصادي بعون أو عدة أعوان  -3

 :نذكر منهاامتیازات متعددة الأنواع اقتصادیینو التي تمنحه 
 .مثلا شهرة العلامة تجعل المستهلكین یتجهون إلیها: الشهرة أو العلامة -1
حیث یكونللعون الاقتصادیموقع قریب جغرافیا من السوق التي : امتیازات القرب الجغرافي -2

 .یمارس فیها نشاطه بالمقارنة مع باقي الأعوان الاقتصادیین
 :تعریف السوق -3

المتعلق بالمنافسة  03/03في الفقرة ب من الأمر رقم  03المشرع في المادة  عرفها
كل سوق للسلع و الخدمات المعنیة بممارسة مقیدة للمنافسة وكذا تلك التي یعتبرها " بأنها 

                                                             
افسة بین دسترة حریة المبادرة ومتطلبات بحریة المن، الملتقى الوطني الموسوم "التعسف في وضعیة الهیمنة"حمد، أمریشة  -)1

  .9، ص 2018نوفمبر  13یوم  ،، جامعة البویرةالضبط

  .  ، مرجع سابق200/314من المرسوم التنفیذي رقم  5المادة  -)2
، مرجع سابق، ص )دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(یة للمنافسة في القانون الجزائريكتو محمد شریف، الممارسات المناف -)3

187.  
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المستهلك مماثلة أو تعویضیة لاسیما بسبب ممیزاتها وأسعارها و الاستعمال التي خصصت له 
  ... ". 1التي تعرض المؤسسات فیها السلع أو الخدمات المعنیةو المنطقة الجغرافیة 

یقصد بالسوق ذلك الفضاء الذي تلتقي فیه العروض و الطلبات و الخدمات  و علیه،
القابلة للاستبدال و التي یعتبرها المشترون أو المستعملون كبدیلة فیما بینهم دون أن تكون قابلة 

 .2دمات المعروضةللاستبدال مع غیرها من السلع أو الخ

  :الاستغلال التعسفي لوضعیة الهیمنة الاقتصادیة -4

نما في التعسف في استغلالها    .الفعل الغیر مشروع لا یشمل في الهیمنة على السوق وإ

وعلیه سنتناول الممارسات التعسفیة في وضعیة الهیمنة، وكذا مساس هذه الممارسات 
  .بالمنافسة

  :یمنة الاقتصادیةالممارسات التعسفیة في وضعیة اله -1

یحظر كل تعسف ناتج " :المعدل و المتمم على أنه 03/03من الأمر رقم  07تنص المادة 
  :عن وضعیة هیمنة على السوق أو احتكارها أو على جزء منها قصد

 .الحد من دخول في السوق أو في ممارسة النشاطات التجاریة فیها -2
 .ستثمارات أو التطور التقنيتقلیص أو مراقبة الإنتاج ومنافذ التسویق أو الا -3
 .اقتحام الأسواق أو مراكز التموین -4
عرقلة تحدید الأسعار حسب قواعد السوق بالتشجیع المصطنع لارتفاع الأسعار  -5

 .ولانخفاضها
تطبیق شروط غیر متكافئة لنفس الخدمات تجاه الشركاء التجاریین مما یحرمهم من  -6

 .منافع المنافسة
                                                             

  .المتعلق بالمنافسة، المعدل و المتمم، مرجع سابق ،03/03 رقم مرمن الأ 3المادة  -)1

2 )- ZOUAIMIA Rachid, Le droit de la concurrence, Belkeise éditions, Algérie, 2012, p 24.  
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كاء لقبولهم خدمات إضافیة لیس لها صلة بموضوع هذه إخضاع إبرام العقود مع الشر  -7
 .1"العقود سواء بحكم طبیعتها أو حسب الأعراف التجاریة 

  :المساس بحریة المنافسة -8
السالفة الذكر نجد أنه لإضفاء الصفة  03/03من الامر رقم  07بالرجوع إلى المادة 

ن أثر هذه الممارسة أو التعسفیة على ممارسة صادرة عن مؤسسة مهیمنة، یجب أن ینجم ع
، إذ لا یمكن إدانة مؤسسة 2عن هدفها مساسا بالمنافسة، وأن یكون هذا المساس محسوسا

نما لابد ان یصدر منها سلوك أو  مهیمنة على السوق لمجرد أنها تحوز على هذه المرتبة، وإ
تقییدها فعل یتسم بالتعسف یخالف قواعد المنافسة ویكون من شأن هذا السلوك أن یؤدي الى 

  . 3شرط ألا یكون محل إعفاء أو استثناء من المتابعة
  :الاستثناءات الواردة على ممارسة الاستغلال التعسفي لوضعیة الهیمنة الاقتصادیة: ثانیا

المشرع قد حظر و منع المؤسسة من استغلال ما حققته من هیمنة بصورة تعسفیة  
قد 03/034من الأمر رقم  9لك فإن المادة تؤدي الى تقیید المنافسة، إلا أنه استثناء عن ذ

من نفس الأمر نوعین من الممارسات التعسفیة الناتجة عن  7استبعدت من نطاق تطبیق المادة 
  :وضعیة الهیمنة، ویتعلق الأمر بـ 

: التعسف في استغلال وضعیة الهیمنة الناتج عن تطبیق نص تشریعي أو تنظیمي -1
لممارسات المقیدة للمنافسة حق تبریر سلوكیاتهم حیثخول القانون الجزائري لمرتكبي ا

المحظورة وبالتالي إعفائهم من المتابعات الإداریة و القضائیة على إثر وجود نص قانوني أو 
 .مرسوم أو قرار یسمح بذلك، بشرط أن یكون هذا المرسوم أو القرار اتخذ تطبیقا للقانون

ور اقتصادي أو تقني أو اجتماعي التعسف في استغلال وضعیة الهیمنة المؤدي إلى تط -2
 .أویسمح للمؤسسات الصغیرة أو المتوسطة بتعزیز وضعیتها التنافسیة في السوق

                                                             
  .المتعلق بالمنافسة، المعدل و المتمم، مرجع سابق ،03/03 رقم الأمرمن  7المادة  -)1
قوسم غالیة، التعسف في وضعیة الهیمنة في القانون الجزائري على ضوء القانون الفرنسي، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في  -)2

  . 158، ص 2016تیزي وزو، لود معمري، و ، كلیة الحقوق، جامعة معمالالأقانون : العلوم، فرع
  .  48، مرجع سابق، ص )04/02و القانون  03/03مر للأوفقا (ون المنافسة والممارسات التجاریةكتو محمد شریف، قان -)3
  .المتعلق بالمنافسة، المعدل و المتمم، مرجع سابق ،03/03مر رقم من الأ 9انظر المادة  -)4
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و یشترط في هذه الحالات الحصول على ترخیص مسبق من مجلس المنافسة یجیز هذه 
  .الممارسات التعسفیة الناتجة عن وضعیة الهیمنة أو الاحتكار

  :غلال وضعیة التبعیة الاقتصادیةالتعسف في است: الفرع الثاني

تعتبر ممارسة التعسف في وضعیة التبعیة الاقتصادیة ممارسة جدیدة تعرض لها المشرع 
،رغم أن )الملغى( 95/06، حیث لم یتم ذكرها في الأمر رقم 03/03بموجب الأمر رقم 

تبعیة قد ذكر مسألة تواجد عون اقتصادي آخر في حالة  2000/314المرسوم التنفیذي رقم 
  .  اقتصادیة كمقیاس للأعمال الموصوفة بالتعسف في وضعیة الهیمنة

إلا بوجود شرطین أساسیین یتمثلان في   لا تتحقق إن هذه الممارسة المقیدة للمنافسة 
  ).ثانیا( والاستغلال التعسفي لهذه الوضعیة ) أولا( وجود وضعیة التبعیة الاقتصادیة 

 :ادیةوجود حالة التبعیة الاقتص: أولا

تعتبر التبعیة الاقتصادیة شكل من أشكال القوة الاقتصادیة التي تستغلها مؤسسة معینة 
لممارسة هیمنتها على مؤسسة أخرى شریكة لها في علاقة تجاریة لكنها في مركز ضعف في 

  .1تلك العلاقة

 :تعریف التبعیة الاقتصادیة  -1

وضعیة التبعیة تعلق بالمنافسة الم 03/03من الأمر رقم  4في فقرتها  03المادة  هاعرفت
العلاقة التجاریة التي لا یكون فیها للمؤسسة ما محل بدیل مقارن إذا أرادت ":الاقتصادیةبأنها

  .2"رفض التعاقد بالشروط التي تفرضها علیها مؤسسة أخرى سواء كانت زبونا أو ممونا 

  : معاییر قیام حالة التبعیة الاقتصادیة -2

  :س لضبط حالة التبعیة الاقتصادیةهناك عدة معاییر و مقایی
                                                             

1)-SELINSKY Véronique, « Abus de domination », JCP conc-cons, Fasc 315, éditions techniques– 
Jurisclasseurs, paris, 1992, p 20.  

  .المتعلق بالمنافسة، المعدل و المتمم، مرجع سابق ،03/03رقم  الأمرمن  3المادة  -)2
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 :معاییر تبعیة الموزع للممون  - أ

شهرة العلامة التجاریة أي أن : تعرف بتبعیة التموین وتقوم على مقاییس أربعة هي
استمرار الموزع في نشاطه معتمد بالدرجة الأولى على المواد التي یتولى توزیعها و التي تحمل 

ا الممون و كذا رقم الأعمال التي یحققها الموزع من علامة الممون، حصة السوق التي یحوزه
 .1الممون، إلى جانب غیاب المنتجات البدیلة في السوق

 : معاییر تبعیة الممون للموزع  - ب
تعرف هذه الحالة بتبعیة الشراء و تتحقق من خلال حصة الموزع في رقم أعمال الممون 

بدیل و ذلك بالنظر إلى مدى تمتع وكذا أهمیة الموزع في تسویق منتوجات الممون، غیاب حل 
 .2الممون بمنافذ بدیلة لتسویق و عرض منتجاته

 :الاستغلال التعسفي لوضعیة التبعیة الاقتصادیة: ثانیا

لا إفي حد ذاته  اممنوع اتواجد مؤسسة في حالة تبعیة اقتصادیة لمؤسسة أخرى لا یعتبر أمر 
یؤدي إلى إعاقة المنافسة وتقییدها  نه یحظر التعسف في استغلال مثل هذه الوضعیة بشكلأ

  .والإخلال بالقواعد التي تحكمها

  .وبالتالي ستعرض للممارسات المشكلة للتعسف وكذا تأثیرها على المنافسة في السوق

 :الممارسات المشكلة للتعسف في وضعیة التبعیة الاقتصادیة-1

والمثمثلة  3ل و المتممالمعد 03/03من الأمر رقم  11/2ذكرها المشرع الجزائري في المادة 
  :في
 رفض البیع بدون مبرر شرعي، -3
 البیع المتلازم أو التمییزي، -4

                                                             
قانون : دكتوراه في القانون، فرعي في الجزائر، رسالة لنیل شهادة القانونیة لضبط النشاط الاقتصاد الآلیاتمنصور داود،  -)1
  . 39، ص 2016ر، بسكرة، عمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضالأ
  .40، ص نفسهمرجع ال-)2
  .المتعلق بالمنافسة، المعدل و المتمم، مرجع سابق ،03/03رقم  الأمرمن  11انظر المادة  -)3
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 البیع المشروط باقتناء كمیة دنیا، -5
 ى، الإلزام بإعادة البیع بسعر أدن -6
 قطع العلاقة التجاریة لمجرد رفض المتعامل الخضوع لشروط تجاریة غیر مبررة، -7
  . ع المنافسة داخل السوقكل عمل آخر من شأنه أن یقلل أو یلغي مناف -8
  : المساس بالمنافسة في السوق -1

و المتمم  المتعلق بالمنافسة المعدل 03/03من الأمر رقم  11بالرجوع إلى نص المادة 
نجد أن المشرع قد اشترط صراحة أن یؤدي تعسف العون الاقتصادي في استغلال وضعیة 

لال القیام بممارسات تعسفیة تؤدي إلى التبعیة الاقتصادیة إلى الإخلال بالمنافسة الحرة من خ
  .1المساس بحریة المنافسة في السوق حتى لو لم تكن مقصودة

تجدر الإشارة إلى أن المشرع لم یورد استثناء على عدم مشروعیة التعسف في استغلال  
التي خصت بالذكر  03/03مر رقم من الأ 09لاقتصادیة في نص المادة وضعیة التبعیة ا
  .عیة الهیمنة و الاتفاقات المحظورة فقطالتعسف في وض

  : البیع بأسعار منخفضة تعسفیا: الفرع الثالث
فإن التحدید یكون تلقائیا من 2انطلاقا من كون قانون المنافسة جاء مكرسا لمبدأ تحریر الأسعار

قبل السوق وبالتالي على كل مؤسسة احترام هذا التحدید، أي یمنع علیها البیع بسعر آخر 
لأن ذلك من شأنه أن یفقد السوق توازنه مما یمس بمصالح بقیة المؤسسات ویخل منخفض 

  .بمبادئ المنافسة و عدم استقرار الأسعار وكذا تذبذب المستهلكین
  :معنى البیع بأسعار منخفضة تعسفیا: أولا

تعد عملیة البیع بأسعار منخفضة تعسفیا ممارسة جدیدة حظرها المشرع بموجب المادة 
یحظر عرض الأسعار : " المتعلق بالمنافسة و التي تنص على أنه 03/03مر رقم من الأ 12

أو ممارسة أسعار بیع منخفضة بشكل تعسفي للمستهلكین مقارنة بتكالیف الإنتاج و التحویل 

                                                             
1)-MENOUAR Mustapha, droit de la concurrence, BERTI , COLL. Droit pratique, Alger, 2013, p 125. 

تحدد أسعار السلع و الخدمات بصفة حرة وفقا لقواعد المنافسة : " من قانون المنافسة بقولها 4طبقا لما نصت علیه المادة  -)2
  ".الحرة و النزیهة 



 الرقابة القضائیة على الممارسات المقیدة للمنافسة                            :الفصل الأول

18 

 

والتسویق إذا كانت هذه العروض أو الممارسات تهدف أو یمكن أن تؤدي إلى إبعاد مؤسسة أو 
  .1"السوق إلىالدخول من  منتجاتهاعرقلة أحد 

إلى تعریف البیع بأسعار منخفضة تعسفیا وتمیزها عما یشابهها من  وعلیه سنتعرض
 .ممارسات

 : تعریف البیع بأسعار منخفضة تعسفیا -1
هو كل فعل صادر عن عون اقتصادي سواءقام به بصفة انفرادیة او مشتركة ینصب 

نافسة تجعله یتحمل هو أیضا نتائج على عنصر السعر إذ یقوم بالتعامل بأسعار تتحدى كل م
  .الخسارة من خلال البیع بأقل من سعر التكلفة الحقیقي

والغرض من حظر مثل هذه البیوع یعود بالدرجة الأولى إلى الأضرار التي تلحق 
بالمؤسسات الأخرى التي تزاول نفس النشاط الاقتصادي وكذا حمایة للمستهلك باعتباره جزء من 

 .تصاديالنظام العام الاق
  :تمییز البیع بأسعار منخفضة تعسفیا عما یشابهه من ممارسات -2

سنتطرق هنا إلى التمییز بین البیع بأسعار منخفضة تعسفیا و إعادة البیع بالخسارة     
  .وكذلك البیع بالتخفیض

  :تمییز البیع بأسعار منخفضة تعسفیا عن إعادة البیع بالخسارة -1
تصادي بفرض أسعار منخفضة بشكل ملحوظ وأقل یقصد بالبیع بالخسارة قیام عون اق    

و جلب الزبائن  بغیة إبعاد منافسیه من السوق سعر التكلفة الحقیقي لفترة مؤقتةبكثیر من 
  .2لیتمكن بعدها من فرض أسعار غیر قابلة للمنافسة والاستحواذ على كافة حصص السوق

جمیع مراحل إن التعسف في البیع بأسعار منخفضة ممارسة یمكن ورودها على 
  ىــــــ، عل3التـحـویل رحلةـسویق، مرورا بمـــلة التـى مرحــإل اجــالإنتلة ـــالعملیة التجاریة من مرح

                                                             
  .المتعلق بالمنافسة، المعدل و المتمم، مرجع سابق ،03/03رقم  مرالأمن  12المادة  - )1
منخفضة للمستهلكین وفقا لقانون المنافسة و ممارسة أسعار بیع أمایة المنافسة من التعسف في عرض ح" لعور بدرة،  -)2

  .364، ص 2014جانفي ،، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة10، عدد مجلة المفكر، "الجزائري
قانون : دكتوراه علوم في القانون الخاص، فرعیة المنافسة، أطروحة لنیل شهادةالقانونیة لحما الآلیاتقابة صوریة،  -)3
  .139، ص 2017 ،1، كلیة الحقوق، جامعة الجزائرعمالالأ
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خلاف البیع بالخسارة الذي یشمل مجرد إعادة بیع السلعة على حالتها دون أن یحدث علیها أي 
  .1تغییر

المنتوجات بما في ذلك كما أن البیع بأسعار منخفضة تعسفیا ممارسة تشمل جمیع     
  .2الخدمات، بینما إعادة البیع بالخسارة فهي ممارسة تشمل بیع السلع فقط

كذلك من بین النقاط الجوهریة للتفرقة بین الممارستین كون أن المشرع قد اعتبر فعل     
التعسف في عرض أو ممارسة أسعار بیع منخفضة للمستهلكین قاعدة لا حیاد عنها، بمعنى 

وفرت شروط الحظر تمنع تلك الممارسة، بینما بالنسبة لإعادة البیع بالخسارة فإن أنه متى ت
حظرها جاء نسبي حیث لا یطبق كأصل عام إلا إذا تحققت بعض الحالات الاستثنائیة التي 

من  19،و هي الحالات المنصوص علیها في المادة 3تجعل من تلك الممارسة مسموحة
قواعد المطبقة على الممارسات التجاریة و التي جاء ذكرها الذي یحدد ال 04/02القانون رقم 

  .على سبیل الحصر
نتوصل من خلال ما سبق أن ممارسة التعسف في البیع بأسعار منخفضة تملك نطاق     

  .تطبیق أكثر اتساعا من ممارسة إعادة البیع بالخسارة
 :تمییز البیع بأسعار منخفضة تعسفیا عن البیع بالتخفیض -2

یع بالتخفیض على أنه كل بیع بالتجزئة المسبوق أو المرفق بالإشهار، و الذي یعرف الب      
یهدف عن طریق تخفیض السعر إلى بیع السلع المودعة في المخزن بصفة سریعة وهي السلع 
التي یشتریها العون الاقتصادي منذ ثلاثة اشهر على الأقل ابتداء من تاریخ فترة البیع 

  .4بالتخفیض
بیع بأسعار منخفضة بشكل تعسفي مع البیع بالتخفیض كمصطلح تشترك ممارسة ال

ـــــعر بصورة أقــــدد فیه الســـــقانوني في أن كلاهما یتعلق بعقد البیع و أنكلاهما یح ـــل مما علــــ   یه ــ
                                                             

  .232رسي محمد، مرجع سابق، ص و تی -)1
  .139قابة صوریة، مرجع سابق، ص  -)2
  .، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، المعدل و المتمم، مرجع سابق04/02من القانون  رقم  19المادة  -)3
، المحدد للشروط و كیفیات 2006یونیو  18، المؤرخ في 06/215المرسوم التنفیذي رقم  من 2تطبیقا لنص المادة  -)4

ممارسة البیع بالتخفیض و البیع الترویجي و البیع في حالة تصفیة المخزونات و البیع عند مخازن المعامل و البیع خارج 
  .2006یونیو  21، الصادر في 41ر، عدد .المحلات التجاریة بواسطة فتح الطرود، ج
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في الوضع العادي، إلا أن البیع بالتخفیض هي ممارسة قانونیة ومشروعة یمكن القیام بها متى 
  .06/215ممارستها المحددة في المرسوم التنفیذي رقم توفرت شروط 

 : شروط ممارسة البیع بأسعار منخفضة تعسفیا: ثانیا

یستنتج ان  ل و المتمم و المتعلق بالمنافسة،المعد 03/03مر رقم من الأ 12باستقراء المادة   
  :عناصر هذه الممارسة تتمثل في

  :1أن تظهر الممارسة في صورة عقد بیع -1
عقد البیع تام بتطابق الایجاب والقبول أو كان مجرد عرض للسعر من طرف  سواء كان

 . المؤسسة دون أن یقترن ذلك بقبول من قبل المستهلك
 : أن یكون السعر المعروض منخفضا جدا  -2

الأصل أن السعر یخضع في قانون المنافسة إلى احكام العرض و الطلب حیث یحدد       
  .2ة الحرةبصفة نزیهة وفقا لقواعد المنافس

ن المشرع تبنى معیار سعر أ نجد، 03/03 من الأمر رقم 12بالرجوع إلى المادة       
  .لتقدیر ما إذا كان السعر جد منخفضویل و التسویق تكالیف الإنتاج و التح

  :أن یكون البیع موجها للمستهلك -3
یشترط لحظر التعسف في ممارسة أو عرض أسعار بیع منخفضة أن تصدر من       

كل شخص طبیعي أو معنوي :" تجاه المستهلك الذي عرفه المشرع الجزائري على أنه المؤسسة
بمقابل أو مجانا سلعة أو خدمة متوجهة إلى الاستعمال النهائي من أجل تلبیة حاجته  یقتني

  .3"الشخصیة أو تلبیة حاجة شخص آخر أو حیوان متكفل به
                                                             

، الصادر 78ر، عدد.، یتضمن القانون المدني، ج1975سبتمبر  26، المؤرخ في 58/75رقم من الأمر  351المادة  -)1
البائع أن ینقل للمشتري  البیع هو العقد الذي یلزم بمقتضاه: " ، المعدل و المتمم، حیث نصت على أن 1975سبتمبر  30في 

  ".من نقديفي مقابل ث أخرمالیا  اأو حق يءملكیة ش

  .المتعلق بالمنافسة، المعدل و المتمم، مرجع سابق ،03/03 رقم من الأمر 12انظر المادة  -)2

ر، عدد .، یتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش، ج2000فبرایر  25، المؤرخ في 09/03من القانون رقم  03المادة  -)3
  .2009مارس  8، الصادر في 15
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 : أن تمس الممارسة بالمنافسة -4

ر ممارسة البیع بأسعار منخفضة تعسفیا یتجلى أثره في مدى إن تناول المشرع لحظ    
إذا ارتبط أثره بالمؤسسة  لاإ مساس هذه الممارسة بالمنافسة، حیث أن هذا المساس لا یتم تقدیره

 ،وهو ما1أو المؤسسات الأخرى المنافسة لها في السوق و التي تزاول نفس النشاط الاقتصادي
"... تمم من خلال عبارة المعدل و الم 03/03مر رقم من الأ 12نصت علیه صراحة المادة 

إذا كانت هذه العروض أو الممارسات تهدف أو یمكن أن تؤدي إلى إبعاد مؤسسة أو عرقلة 
  .2"أحد منتوجاتها من الدخول إلى السوق

  :الممارسات المتعددة الأطراف المقیدة للمنافسة: المطلب الثاني

طراف المقیدة للمنافسة تلك الممارسة التي تشترك فیها یقصد بالممارسات المتعددة الأ      
مجموعة من المؤسسات الاقتصادیة في الإخلال بقواعد المنافسة الحرة واحتكار السوق بمعنى 

  .أن تقترف المخالفة من قبل طرفین فأكثر

بالرجوع إلى النصوص القانونیة، فقد حدد لنا المشرع في ظل قانون المنافسة المظاهر       
ي تتخذها هذه الممارسات، حیث یمكن أن تكون على شكل اتفاقیات و أعمال مدبرة بین الت

، أو على )الفرع الثاني(، أو على شكل عقود شراء استئثاریه )الفرع الاول(الأعوان الاقتصادیین 
  ).الفرع الثالث(شكل تجمیعات اقتصادیة  لعدة مؤسسات 

  :المحظورةالاتفاقات و الأعمال المدبرة : الفرع الأول

عمل المشرع الجزائري على حظر كل الاتفاقات و الأعمال المدبرة المقیدة للمنافسة       
  : المعدل و المتمم التي جاء في نصها 03/03من الأمر رقم  06وذلك بموجب المادة 

                                                             
المسؤولیة المهنیة، : لك في ظل المنافسة الحرة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرعزوبیرأرزقي، حمایة المسته -)1

  .106، ص 2011كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

  .المتعلق بالمنافسة، المعدل و المتمم، مرجع سابق 03/03 رقم الأمرمن  12راجع المادة  -)2
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الصریحة أو الضمنیة عندما  تحظر الممارسات و الأعمال المدبرة والاتفاقیات والاتفاقات"   
یمكن ان تهدف إلى عرقلة حریة المنافسة أو الحد منها أو الإخلال بها في نفس  تهدف أو

  .1..."السوق أو في جزء جوهري منه
  :شروط الاتفاقات والأعمال المدبرة المحظورة:أولا
یشترط في الاتفاقات و الأعمال المدبرة المحظورة أن تكون موجودة و قائمة، كما یشترط     

خلالها بحریة المنافسة سسات الاقتصادیةلإثبات وجودها بین المؤ    .إلى جانب مساسها وإ
 :وجود الاتفاق أو الأعمال المدبرة المحظورة -1

  .لم یتطرق المشرع إلى تعریف الاتفاقات إلا أن الفقه حاول من جهته تحدید ماهیتها
  : تعریف الاتفاقات -1

سسات المتمتعة مجموعة من المؤ تطابق الإرادة بین مؤسستین أو " یقصد بالاتفاق       
  في التصرف و القادرة على فرض سلوك معین بالسوق ولا توجد بینهم علاقة  2ستقلالیةبالا

  .3"التبعیة الاقتصادیة بحیث یسمح هذا الاتفاق بتنسیق سلوكهم في سوق معینة
وعلیه من حیث طبیعته لا یهم أن یشكل الاتفاق اتفاقیة بالمعنى المدني للكلمة أم لا كما       
نما قد یكون في أنه  لیس من الضروري ان یكتسي أي شكل قانوني آخر أو یكون تعاقدیا، وإ

 simpleر بسیط و صورة ترتیبات ودیة بین الأطراف المتواطئة تتمثل في مجرد تشا
concertation4، أو تبادل المعلومات حول أسس الخطة المراد تبنیها.  

ادیین متواجدین في نفس المستوى من ویمكن للاتفاقات المحظورة أن تخص أعوان اقتص      
أن تتم في مستویات مختلفة و تسمى  أو العملیة الاقتصادیة وتعرف بالاتفاقات الأفقیة

 .في شكل أعمال مدبرةأو بالاتفاقات العمودیة 

                                                             
  .، المرجع نفسه 6 المادة -)1
مستقلة تماما عن  الأخیرةتكون هذه  أنفیه بكل حریة فقط، بل یجب  الأطرافإن الاتفاق لا یتكون بمجرد تطابق إرادة  -)2

  .بعضها البعض من الناحیة الاقتصادیة و القانونیة
», revue  eLe régime des ententes en droit algérien de la concurrenc ZOUAIMIA Rachid, « -)3

 , faculté de droit et des science politique, université de Bejaia N°1,académique de la recherche juridique
2012, p 9.      

  .59، ص 2001،  23، عدد الإدارةمجلة ، "حمایة المستهلك من الممارسات المنافیة للمنافسة " كتو محمد الشریف،  -)4
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 : Les accords horizontaux: الأفقیةالاتفاقات  -2

لین مستقلین فیما بینهم، أي یقصد بها تلك الاتفاقات التي تتم بین مجموعة من المتعام      
لیس هناك رابطة بینهم، یقومون بنشاط اقتصادي مماثل ویعملون على مستوى واحد في السوق 

  .1سواء كانوا تجار تجزئة أو تجار جملة أو منتجون

  :Les accords verticaux: الاتفاقات العمودیة

وق الإنتاج أو التوزیع أو یقصد بها تلك الاتفاقات التي تتم على مستویات مختلفة في س      
الخدمات كتلك التي تعقد بین منتج یتواجد على مستوى عال نسبیا وموزعین یعملون في 

  .2مقارنة بمستواه تشملها شروط عقدیة مقیدة) دنیا(مستویات منخفضة 

  :عمال المدبرةالأ -3

المعدل  03/03من الأمر رقم  06لم یتطرق المشرع لتعریف الأعمال المدبرة في المادة       
قیام عون توحي ب ةو المتمم المتعلق بالمنافسة، غیر أن عبارة ممارسات و أعمال مدبر 

اقتصادي بأعمال وتصرفات مماثلة وموازیة لتصرفات عون اقتصادي آخر دون وجود اتفاق 
مسبق بینهم بمعنى وجود تصرفات مشتركة و متماثلة بین أعوان اقتصادیین تهدف إلى الإخلال 

عبارة عن تواطؤ ضمني لا یتضمن بالضرورة  ، فالأمرتأخذ غالبا أشكال مستترة و  بالمنافسة
وفي هذا الشأن منح المشرع من مما یثیر إشكالیة صعوبة إثباته،  عقد اتفاق صریح لأطرافه

خلال قانون المنافسة لمجلس المنافسة جمیع الوسائل التي من شأنها الوصول إلى الكشف عن 
من  51منافسة بما فیها الأعمال المدبرة ومثال ذلك ما نصت علیه المادة الممارسات المقیدة لل

 .3المعدل و المتمم 03/03الأمر رقم 
                                                             

، جامعة مجلة الحقوق، "الأسعارللمنافسة مع التركیز على اتفاق تحدید  الأفقيالتقید " عبد الرحمان،  حمدأالملحم  -)1
  .38، ص 1995سبتمبر  4الكویت، عدد 

  .191محمد ، مرجع سابق، ص  تیورسي -)2

  .، المعدل و المتمم، مرجع سابقالمتعلق بالمنافسة 03/03مر رقم من الأ 51المادة  انظر -)3
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  : تقیید الاتفاق للمنافسة -4

المعدل والمتمم، فإن الاتفاقات  03/03من الأمر رقم  06حسب مقتضاه المادة       
المحظور عندما یكون غرض والأعمال المدبرة لا تعتبر ممارسات محظورة بل تكتسي الطابع 

، ویستخلص من 1هذه الممارسة أو یمكن أن تحدث آثار مقیدة للمنافسة في السوق
أن هذا الحظر یشمل الاتفاقات والأعمال المدبرة سواء  ..."تهدف او یمكن أن تهدف"...عبارة

  .2تجسد الإخلال بحریة المنافسة فعلا أم لا وسواء قصد الأطراف تحقیقه فعلا أم لا
  :العلاقة السببیة بین الاتفاقات و الأعمال المدبرة و الإخلال بالمنافسة      
یتحقق هذا الشرط في حالة ما إذا كان الضرر الذي ألحق بحریة المنافسة في السوق       

من فعل الاتفاق القائم بین الأطراف المتواطئة، ومن خلال هذا الشرط نستخلص أنه یجب تكون 
لیة التشاور التي جرت بین الاطراف وما ینتج عن هذه العملیة من هناك علاقة سببیة بین عم

  .3حسن سیر السوق آثار سلبیة على حریة المنافسة و المساس بقواعد
  :الاستثناءات الواردة على حظر الاتفاقات و الأعمال المدبرة المحظورة: ثانیا  
رقلة وتقیید المنافسة یعد الاتفاق محظورا في حد ذاته متى كان الغرض و الهدف منه ع      

 بل ترد علیه استثناءات نص علیها المشرع مراعاة الحرة، إلا أن هذا المبدأ غیر مطلق
من نص المادة  یستشف لاعتبارات معینة، حیث قدم تبریرا قانونیا للاتفاقات المحظورة وهو ما

  .المتعلق بالمنافسة المعدل و المتمم 03/03من الأمر رقم  09
 : لتدخلالتصریح بعدم ا -1

المعدل و المتمم، إذ  03/03من الأمر رقم  08ورد هذا الاستثناء في نص المادة       
یعرف على أنه ذلك التصریح الذي یسلمه مجلس المنافسة بناء على طلب المؤسسات المعنیة 

و  6المنصوص علیها في المادتین 4في حالة عدم وجود داع لتدخله بخصوص الممارسات
                                                             

1)- XAVIER Lucas François, Le droit des affaires, PUF, France, 2005, p 88 

2 )- PATRICKGanin, droit commercial, Hachette supérieur, coll. Les fondamentaux, 2ème édi, p 114. 

3)- BLAISE Jean Bernard,op.cit, p 427. 

، جامعة تیزي المجلة النقدیة للقانون و العلوم السیاسیة، "السوقط لیة لضبآالتصریح بعدم التدخل ك"قوسم عماري غالیة،  -)4
  .337، ص 2014، 2وزو، عدد
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الذي یحدد كیفیات الحصول  05/175من المرسوم التنفیذي رقم  02ة وذلك بموجب الماد71
  .2على التصریح بعدم التدخل بخصوص الاتفاقات و وضعیة الهیمنة على السوق

 : الاستثناء الناتج عن تطبیق نص تشریعي أو تنظیمي -2
لا یمكن إدانة اتفاق مقید للمنافسة إذا كان ناتج عن تطبیق نص تشریعي أو تنظیمي       
المعدل و المتمم ویندرج  03/03من الأمر رقم  09هو ما جاء في الفقرة الأولى من المادة و 

هذا الإعفاء القانوني في إطار التدخل المباشر للمشرع في تنظیم النشاطات الاقتصادیة في 
ظروف تستدعیها الضرورة وذلك لتغلبه المصلحة العامة على المصلحة الخاصة للمتضرر من 

، ویترتب على ترخیص الممارسات المنافیة للمنافسة بنص تشریعي أو 3محظورةالاتفاقات ال
  .تنظیمي إعفاء أطرافها من الإدانة و المتابعة

 :الإعفاء الناتج عن التقدم الاقتصادي و التقني -3
یعتبر هذا الإعفاء تبریرا للاتفاق المقید للمنافسة، حیث یتم الترخیص بالاتفاق       

أن یثبت أصحابها أنها تؤدي إلى تطور اقتصادي أو تقني أو تساهم والممارسات التي یمكن 
في تحسین الشغل وكذا تعزیز وضعیة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة وقدراتها التنافسیة في 
السوق، وتستفید من هذا الحكم سوى الاتفاقات أو الممارسات التي كانت محل ترخیص من 

  .من قانون المنافسة السالف الذكر 09مجلس المنافسة، وهذا ما أكدته المادة 
  :عقد الشراء الاستئثاري: الفرع الثاني

تعتبر الممارسات الاستئثاریة حدیثة الوجود ضمن الممارسات المخلة للمنافسة مقارنة       
بسابقاتها التي تطرقنا لها آلفا، حیث اعتبرها المشرع من الممارسات المقیدة للمنافسة وذلك 

المعدل و المتمم، وقد أورد هذه الممارسة ضمن  03/03ن الأمر رقم م 14بموجب المادة 
یعتبر عرقلة لحریة المنافسة " : و التي نصت على مایلي 03/03لأمر رقم من ا 10 المادة

                                                             
  .، المتعلق بالمنافسة، المعدل و المتمم، مرجع سابق03/03مر رقم من الأ 8المادة  انظر -)1
یات الحصول على ، یحدد كیف2005ماي  12، المؤرخ في 05/175، من المرسوم التنفیذي 5، 3، 2المواد  انظر -)2
  .2005ماي  18، الصادر في 35ر، عدد .تصریح بعدم التدخل بخصوص الاتفاقات ووضعیة الهیمنة على السوق، جال
ة الدراسات القانونیة جلم، "المتعلق بالمنافسة  03/03 للأمرالمقیدة للمنافسة وفقا  الاتفاقاتتبریر " مانة محمد،د-)3

  .57، ص 2015، جوان 2ددعالسیاسیة، جامعة الاغواط، ، كلیة الحقوق و العلوم والسیاسیة
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لصاحبه باحتكار التوزیع في یسمح  كل عقد شراء استئثاري إخلال بها،  وأأو حد منها 
  .1"السوق

  : ي عقد الشراء الاستئثاريالشروط الواجب توفرها ف: لااو

 المتعلق بالمنافسة 03/03أدخل المشرع الجزائري هذه الممارسة بموجب الأمر رقم       
  :منه و التي اشترطت توفر الشروط التالي 10ونص علیها في المادة  المعدل و المتمم

 :وجود عقداستئثاري -1

عته وموضوعه یسمح یقصد بالممارسات الاستئثاریة كل عمل أو عقد مهما كانت طبی      
للمؤسسة استئثاریا بممارسة نشاطات الإنتاج أو التوزیع أو الخدمات و الذي یؤدي إلى عرقلة 

 .حریة المنافسة أو الحد منها أو الإخلال بها

 :ن یترتب عن عقد الشراء الاستئثاري احتكار التوزیع في السوقأ -2

وبذلك یصطدم  2في السوقیسمح عقد البیع الاستئثاري للموزع باحتكار التوزیع       
المنتجون الذین یدخلون السوق بصعوبة إیجاد موزعین لمنتجاتهم، لأن الموزعین الموجودین 
في السوق مرتبطین بمنتجین بعقود استئثاریه طویلة المدة، لذلك تشكل عقود الشراء 

  .الاستئثاریة حاجزا لدخول المنتجین الى السوق

 :لة حریة المنافسة في السوقأن یؤدي العقد الاستئثاري الى عرق -3

ن أأو محدا منها أو مخلا بها لابد  لاعتبار عقد البیع الاستئثاري معرقلا لحریة المنافسة      
یسمح للمستفید من العقد احتكار التوزیع في السوق، أي القضاء على المنافسین وذلك بتجمیع 

  .لحریة المنافسةجمیع الحصص بید المستفید من العقد حیث یعد هذا التصرف مقیدا 

                                                             
  .، المتعلق بالمنافسة، المعدل و المتمم، مرجع سابق03/03مر رقم من الأ 10مادة ال -)1

عمال، كلیة قانون الأ: عبوحلایس إلهام، الاختصاص في مجال المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فر  -)2
  .28 ص ،2005منتوري، قسنطینة،  خوةالإالحقوق، جامعة 
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  :العقود والأعمال التي تمنح استئثار ممارسة الانشطة الاقتصادیة لمؤسسة: ثانیا

وسع المشرع  08/121بموجب القانون رقم  03/03من الأمر رقم  10بعد تعدیل المادة       
من مضمون هذه الممارسة التي لم تعد تقتصر على عقد الشراء الاستئثاري المتعلق بالتوزیع 

كل عمل أو عقد مهما كانت طبیعته أو مضمونه یسمح لمؤسسة : بل یدخل ضمنها فقط،
  .باستئثار ممارسة الأنشطة الاقتصادیة المتمثلة في الإنتاج و التوزیع والخدمات والاستیراد

  التجمیعات الاقتصادیة: الفرع الثالث

الممارسات  أدى التطور الاقتصادي الذي عرفه العالم إلى ظهور تعزیز العدید من      
التجمیعات الاقتصادیة التي ساهمت التكنولوجیا الحدیثة في نشوئها، حیث  الاقتصادیة ومنها

أدركت المؤسسات الصغیرة عجزها وعدم قدرتها في منافسة المنافسات الكبرى إذا ظلت منفردة 
ذلك ما تتنافس فیما بینها، لذا أصبح أهم طریق أمامها هو تكتلها في شكل تجمیعات اقتصادیة 

تصبح ضرورة حتمیة فرضتها الحیاة الاقتصادیة كونها تسمح للمؤسسات  الأخیرةجعل هذه 
  .المتجمعة بتحسین مردودیتها التنافسیة وتطویر نموها الاقتصادي

بقدر ما یخلق ضررا أكیدا  يیعتبر ضرور  غیر أن هذا التركیز الاقتصادي بقدر ما      
ق أو یعزز وضعیة احتكار للسوق مما ینجر عنه إقصاء بالعملیة التنافسیة، حیث یمكن أن یخل

  .أطراف أخرى من الدائرة التنافسیة

لذا كان من الضروري أن یحدد المشرع ضمن النصوص القانونیة للمنافسة ما من شأنه       
أن یمنع هذا التركیز الاقتصادي من التأثیر سلبا على المنافسة، حیث فرض آلیة رقابة التركیز 

  .لتفادي المساس بقواعد اللعبة التنافسیةالاقتصادي 

  

                                                             
و أبها  الإخلالیعتبر عرقلة لحریة المنافسة أو الحد منها أو  : "على أنه08/12 رقم من القانون 10حیث نصت المادة  -)1

عته و موضوعه یسمح للمؤسسة بالاستئثار في ممارسة نشاط یدخل في مجال یو عقد مهما كانت طبأ/ یحظر كل عمل و
  .   "انونتطبیق هذا الق
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  : تعریف التجمیعات الاقتصادیة و شروط خضوعها للرقابة : أولا

 :تعریف التجمیعات الاقتصادیة-1
بالرجوع إلى القانون الحالي المنظم للمنافسة في الجزائر نلاحظ أن المشرع لم یحدد       

نما اكتفى بسرد   .1الحالات التي نكون فیها أمام تجمیع المقصود بعملیة التركیز الاقتصادي وإ
یعرف التجمیع بأنه ظاهرة اقتصادیة تجسد في تكتلات أو تركیز بین عدة مؤسسات       

اقتصادیة لزیادة حجمها بهدف تحقیق معدل إنتاج أفضل و مواجهة منافسة المؤسسات الكبرى 
  .2التي تمارس نفس النشاط في السوق

 :الاندماج  - أ
یعرف الاندماج في مجال ، 3من القانون التجاري الجزائري 744 من خلال نص المادة      

العملیة التي بمقتضاها تقوم شركتین أو عدة شركات بالاندماج من :" الشركات التجاریة بأنه
وكذا تعزیز  4یترتب علیها من الناحیة القانونیة زوال الشركة المندمجة"أجل تكوین شركة واحدة 

التي تزید قوتها الاقتصادیة مما قد یؤثر على السیر العادي  وضعیة هیمنة المؤسسة الدامجة
  .لقواعد المنافسة في السوق

  :الحصول على مراقبة مؤسسة أو عدة مؤسسات  - ب

، نجد أن التجمیع 03/03في فقرتها الثانیة من الأمر رقم  15بالرجوع إلى المادة       
شأنه أن یمكن مؤسسة ما الاقتصادي حسب مفهوم قانون المنافسة یمكن أن یكون تصرف من 

                                                             
  .، المتعلق بالمنافسة، السالف الذكر03/03من الأمر رقم  15ورد ذلك في نص المادة  -)1

طار الملتقى الوطني لحمایة المستهلك إفي  ملقاةمداخلة ،"ك من الممارسات المقیدة للمنافسةحمایة المستهل" ، ناصري نبیل -)2
  .163، ص  2008فریل أ 14و  13یومي  الجامعي بالوادي، ، المركزفي ظل الانفتاح الاقتصادي

ر، عدد .القانون التجاري، ج تضمن، الم1995سبتمبر  26، المؤرخ في 75/59من الامر رقم  764 -744أنظر المواد  - )3
ر، عدد .، ج1996دیسمبر  09، المؤرخ في 96/27 رقم ، المعدل و المتمم بالأمر1975دیسمبر  19، الصادر في 101
، 11دد ر، ع.، ج2005فیفري  06، المؤرخ في 05/02، ثم بمقتضى القانون رقم 1996دیسمبر  11، الصادر في 77

  .2005فیفري  09الصادر في 
  .30بوحلایس إلهام، مرجع سابق، ص  -)4
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من الحصول على مراقبة مؤسسة أخرى، مما یؤدي إلى النفوذ الأكید علیها بغض النظر عن 
 .ممارس النفوذ سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا

 : إنشاء مؤسسة مشتركة -ج   

 یتم التجمیع أیضا بواسطة إنشاء مؤسسة مشتركة تتفرع من مؤسستین أو أكثر متنافسة    
بینها، و الهدف من إنشائها هو فرض سیطرتها على قطاع اقتصادي معین، أو السیطرة  فیما

  .1على أسواق معینة مع الحد من المنافسة فیما بینها وتحقیق مطالبها على قدم المساواة

  :شروط خضوع التجمیعات الاقتصادیة للرقابة -1

نما الحظر المنصوص علیه في قانون المنافسة لا یشمل التجمیعات الاق تصادیة في حد ذاتها وإ
  .یتعلق بتلك التجمیعات التي تتوفر فیها شروط یمكن أن تؤدي إلى عدم مشروعیة التجمیع

  :خلق أو تعزیز وضعیة الهیمنة على السوق -1

، فإن حصة السوق التي 2المعدل و المتمم 03/03من الامر رقم  18طبقا للمادة 
  . قوة الاقتصادیة المتحصل علیها بفعل التجمیعیحوزها أطراف التجمیع شرطا ضروریا لمعرفة ال

  :الإخلال بالمنافسة -2

تخضع  لا أنه، 3المتعلق بالمنافسة 03/03من الأمر رقم  17المادة یفهم من نص     
 .التجمیعات الاقتصادیة للمراقبة إلا إذا كان من شأنها إلحاق ضرر بالمنافسة مشاریع

  :تصادیةآلیات مراقبة عملیة التجمیعات الاق: ثانیا
إذا توفرت شروط التجمیع الاقتصادي السالفة الذكر استوجب خضوعها لمراقبة مجلس     

  .المنافسة
                                                             

1)- MERLE Philippe, Droit commercial, sociétés commerciales, Dalloz, coll. Precis, 11ème édi, 2007, 
P860.    

  .المتعلق بالمنافسة، المعدل و المتمم، مرجع سابق  03/03من الأمر رقم  18ظر المادة أن -)2
  .نفسهمرجع ال، 17المادة  -)3
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المتعلق بالمنافسة فإن إجراءات  03/03من الأمر رقم  17لى نص المادة إوبالرجوع     
 خضوع التجمیعات الاقتصادیة لرقابة مجلس المنافسة تتمثل في طلب الترخیص لعملیة

یث یجب على المؤسسات الاقتصادیة عند لجوئها لعملیة التجمیع إخطار مجلس التجمیع، ح
ذا لم یتم ذلك یتدخل هذا الأخیر بصفة تلقائیة،  كما قد یتم إخطاره من طرف  المنافسة بذلك، وإ

  .الوزارة المكلفة بالتجارة
  : طلب المؤسسات ترخیص لإجراء التجمیع -1

المتعلق بالمنافسة أنه من الـتزامات  03/03من الأمر رقم  17یتضح من نص المادة 
المؤسسة الاقتصادیة عند إجرائها لعملیة التجمیع إخضاع هذا المشروع لرقابة مجلس المنافسة 
ذا خالف الأطراف هذا الإجراء تسلط علیهم عقوبة  لیقرر منح الترخیص للتجمیع من عدمه، وإ

فق الشروط التي حددها المرسوم ویتم تقدیم طلب الحصول على الترخیص بالتجمیع و  ،1مالیة
  .2المتعلق بالترخیص لعملیات التجمیع 2005جوان  22المؤرخ في  05/219التنفیذي رقم 

 :التدخل التلقائي لمجلس المنافسة لممارسة الرقابة على التجمیعات -2
إذا حدث و لم یقدم أطراف التجمیع طلب الحصول على الترخیص، یمارس مجلس     

و هو ما 3بتدخل تلقائي حیث منح له القانون سلطة واسعة في هذا المجالالمنافسة المراقبة 
  .المتعلق بالمنافسة، المعدل و المتمم 03/03من الأمر رقم  34نصت علیه المادة 

  :المبادرة من الوزیر المكلف بالتجارة -3
 قد لا یطلب أطراف التجمیع ترخیصا من مجلس المنافسة، كما أن هذا الأخیر لا یبادر     

بذلك، فقد تتخذ المبادرة لإخضاع التجمیع للرقابة الوزارة المكلفة بالتجارة و المصالح المكونة 
لها، وذلك عندما یكون مشروع التجمیع من شأنه المساس بالمنافسة أو أنه یرمي إلى تحقیق 

 .من المبیعات المنجزة داخل السوق الوطنیة %40أكثر من 
                                                             

  . قانون المنافسة المتعلقة بعقوبات عدم إخضاع التجمیع للرقابةمكرر من  62- 61المواد  -)1

، الصادر 43ر، عدد .یص لعملیات التجمیع، ج، یتعلق بالترخ2005جوان  22، مؤرخ في 05/219مرسوم تنفیذي رقم  -)2
  .2005جوان  22في 

  .112، مرجع سابق، ص 03/03 رقم و الأمر 95/06ناصري نبیل، المركز القانوني لمجلس المنافسة بین الأمر رقم  -)3
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  مراقبة التجمیعات الاقتصادیةعلى الاستثناءات الواردة : ثالثا

إذا كان كل تجمیع اقتصادي من شأنه التأثیر على المنافسة یعد غیر مشروعا ویخضع     
مكرر  21و 21ات واردة في المادة بالضرورة إلى مراقبة مجلس المنافسة، فلهذه القاعدة استثناء

حكومة ترخص تلقائیا حیث أن ال المتعلق بالمنافسسة المعدل و المتمم، 03/03من الأمر رقم 
، كما ان التي كانت محل رفض من مجلس المنافسةإذا إقتضت المصلحة العامة بالتجمیعات

المشرع یرخص التجمیعات الغیر مشروعة التي تمس بالمنافسة إذا كان تطبیقها مقترن بنص 
تشریعي أو تنظیمي أو طالما أن هذه التجمیعات لها علاقة بمصلحة اقتصادیة تتمثل في 

حسین إنتاجیة المؤسسة المعنیة بتجمیع و تطویر قدرتها بالاتحاد مع مؤسسة اخرى او تتعلق ت
كالتجمیعات التي من شأنها تحسین التشغیل او المؤدیة إلى تطویر  بمصلحة إجتماعیة

اقتصادي او تقني او اجتماعي أو تسمح للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة بتعزیز وضعیتها 
  .التنافسة في السوق

لى تحسین الإنتاجیة وكذا نوعیة الخدمات المقدمة وتحقیق إیهدف المشرع من وراء ذلك     
الأرباح و زیادة الإنتاج و الفعالیة الاقتصادیة للمؤسسات المجتمعة التي إن كانت منفصلة لا 
یمكنها تحقیق ذلك یصبح هذا التجمیع كونه یتفق مع المصلحة العامة مبررا بواسطة القانون 

  .1اهم في التقدم الاقتصادي ویمحو عنه الطابع المناهض للمنافسةلأنه یس

  

  

  

  

  
                                                             

، للإدارةالوطنیة  مجلة المدرسة، "مكانة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في القانون الجزائري" إقلولي ولد رابح صفیة،  -)1
  .17، ص 2008، 02عدد
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اختصاص القضاء العادي في درع الممارسات المقیدة : المبحث الثاني
  للمنافسة

على المنافسة الحرة في السوق، ومعاقبة هذه  سلبیا الممارسات المقیدة للمنافسة تؤثر
وبات المقررة لهذه الأخیرة یحكم بها مجلس الممارسات تتمیز بنوع من الخصوصیة لكون العق
، إلا أن نصوص قانون المنافسة تؤكد ....المنافسة والتي تشمل الأوامر والإجراءات التحفظیة

أنه لیس الوحید الذي یملك الاختصاص في ردع الممارسات المقیدة وحمایة المنافسة، حیث 
المنافیة لها فیتدخل كل من القضاء یساهم القضاء العادي في حمایة المنافسة من الممارسات 

المدني الذي یفصل في دعاوى بطلان الممارسات المقیدة للمنافسة والتعویض عن الأضرار 
ویتدخل القاضي الجزائي، حیث تتم المعاقبة على الإتیان ) المطلب الأول ( الناتجة عنها 

یر مشروعة طبقا لقانون بالممارسات المقیدة للمنافسة عند توافر أركان جریمة المضاربة الغ
  ).المطلب الثاني (العقوبات 

  اختصاص القضاء المدني في رقابة الممارسات المقیدة للمنافسة: المطلب الأول
بسلطة توقیع الجزاءات المالیة القضاء المدني الذي  1یختص إلى جانب مجلس المنافسة

لأخیر في دعاوى بطلان یفصل بدوره في دعاوى الممارسات المقیدة للمنافسة، فینظر هذا ا
الاتفاق أو التصرف المخالف للنصوص التشریعیة المنظمة للنشاط الاقتصادي، إذ أن عدم 

) الفرع الأول(تطبیق أو تنفیذ ما تضمنته یعني بطلان كافة التصرفات والاتفاقیات المخالفة 
الفرع (عویض وهذا ما یعطي أصحاب الحق إمكانیة اللجوء إلى القضاء المدني والمطالبة بالت

  ).الثاني
  إبطال الممارسات المقیدة للمنافسة: الفرع الأول

تهدف قواعد المنافسة إلى الحفاظ على حسن سیر السوق الذي هو جزء لا یتجزأ من 
و یمكن للمتضرر ) أولا(، وعلیه فأي مساس بهذا النظام مصیره البطلانالعام الاقتصاديالنظام 

                                                             
حیث جاء و المتمم،  المعدل ، المتعلق03/03مر رقم من الأ 23المنافسة بموجب المادة  عرف المشرع الجزائري مجلس -)1

تتمتع بالشخصیة القانونیة و الاستقلال المالي، " تنشأ سلطة إداریة مستقلة تدعي في صلب النص مجلس المنافسة: " فیها
  .ع لدى الوزیر المكلف بالتجارةتوض
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غیر ) ثانیا(رفع دعوى قضائیة للمطالبة بإبطال هذه الممارساتمن الممارسات المقیدة للمنافسة 
  ).  ثالثا(أن التمسك بالبطلان غالبا ما یثیر إشكالیة الإثبات التي ترهق المدعي

  مجال تطبیق البطلان :  أولا

فإن  لمتعلق بالمنافسة المعدل والمتمما 03-03من الأمر رقم  13المادة  بالرجوع إلى
 یبطل بقوة القانون كل التزام أو اتفاق أو شرطإذ لممارسات المقیدة للمنافسة، البطلان یمتد لكل ا

 7و 6یتعلق بإحدى الممارسات المحظورة بموجب المواد تعاقدي یصدر من متعامل اقتصادي 
بشرط ألا تكون مرخصة بموجب المادتین ،المتعلق بالمنافسة 03/03من الأمر رقم  12و 11و
  .ما أشرنا إلیه سابقا و هو الأمرهذا من  9و  8

منه، وفي الحالة الأخیرة یبحث القاضي فیما إذا  اقد یشمل البطلان الاتفاق كاملا أو بند
 لا، حیث یلجأ لإعمال نظریة السببكان هذا البند المتنازع فیه شرطا جوهریا في الاتفاق أم 

ث لولاه لما أبرم الاتفاق فإذا تبین أن البند المتنازع فیه شكل شرطا أساسیا في تكوین العقد بحی
أو العقد، فإنه یترتب عن بطلانه بطلان الاتفاق ككل وفي هذه الحالة یكون البطلان كلیا، أما 
إذا اتضح للقاضي أن هذا البند لیس جوهریا في العقد فإنه یحكم ببطلان هذا البند فقط أما 

  .1العقد فیكون صحیحا فیكون البطلان في هذه الحالة جزئیا
  : رفع دعوى البطلانا الأشخاص المخول له:  ثانیا

 لمادةطبقا لحظورة، وهذا یحق للشخص المتضرر رفع دعوى بطلان الممارسات الم
إذا كان العقد باطلا بطلانا مطلقا جاز لكل " : القانون المدني التي تنص على أنهمن  102

سها ولا یزول ذي مصلحة أن یتمسك بهذا البطلان، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نف
  . 2"البطلان بالإجازة 

  :وعلیه فیمكن رفع دعوى البطلان من طرف
                                                             

الملتقى الوطني المرسوم بحریة ، "بطال الممارسات المقیدة للمنافسةإاختصاص القضاء العادي في " خلیفي سمیر، -)1
  .8 -7ص ، ص2018نوفمبر  13البویرة، یوم  ، جامعةالمنافسة بین دسترة حریة المبادرة و متطلبات الضبط

  .رجع سابقج، م.من ق، م 102المادة  -)2
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  :المنافي للمنافسة يأحد أطراف الاتفاق و الالتزام أو الشرط التعاقد - 1

فالأطراف التي أصابها ضرر من الاتفاقیات أو الالتزامات المقیدة للمنافسة، فقد منحها 
ت القضائیة للمطالبة بإبطالها، ویكون ذلك وفق الإجراءات قانون المنافسة حق اللجوء إلى الهیئا

العادیة للتقاضي، إذ یشترط أن یتم رفع الدعوى من ذي مصلحة و أهلیة، و یقصد بالمصلحة 
  .1تلك التي تستند إلى حق یتأثر بصحة العقد وبطلانه

  :الغیر متضرر من الممارسات المقیدة للمنافسة -2

ارسات المقیدة للمنافسة و إن لم یكن طرفا في إبرام یمكن لكل شخص متضرر من المم
  .العقد أن یرفع دعوى البطلان

  :مجلس المنافسة -3
تزامات مقیدة بإمكان مجلس المنافسة الجزائري عندما یتضمن الملف المعروض علیه ال

رفع دعوى البطلان، و ذلك لكون المحاكم المدنیة و التجاریة هي الوحیدة للمنافسة، أن یتولى
  .2المختصة بالنطق بالبطلان الكلي أو الجزئي للتصرف المحظور

  : جمعیات حمایة المستهلك -4
یمكن لجمعیات حمایة المستهلك رفع دعوى البطلان أمام المحكمة المختصة للمطالبة 
بإبطال الاتفاقیات أو الشروط التعاقدیة المنافیة للمنافسة، لأنه ینتج عن حمایة المنافسة في 

هتم قانون المنافسة بحمایة المستهلك باعتباره جزء مهم من النظام وی.3یة المستهلكالسوق حما
 . العام الاقتصادي

                                                             
ماجستیر في القانون نون المقارن، مذكرة لنیل شهادة ، الجرائم المتعلقة بالمنافسة في القانون الجزائري والقافار نبیةش -)1

، ص 2003عوان الاقتصادیینو المستهلكین، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة وهران، علاقات الأ :الخاص، تخصص
143.  

، مرجع سابق، ) دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي( الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري  كتو محمد الشریف، -)2
  .359ص 

  .145یة، مرجع سابق، ص بشفارن -)3
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  إشكالیة إثبات الضرر من الممارسات المقیدة للمنافسة : ثالثا 
بما أن دعوى التعویض عن الممارسات المقیدة للمنافسة تخضع للقواعد العامة في 

تطبیق الجزاءات المدنیة أمام المحاكم العادیة لى عاتق مدعي یة المدنیة، فإنه یقع عالمسؤول
 دعائهإأن یثبت صحة  لحصول على التعویضسواء لإبطال الممارسات المقیدة للمنافسة أو ا

نظرا لخصوصیة هذه الممارسات لارتباطها بمسائل تقنیة واقتصادیة معقدة، وهذا  اءأمام القض
ولتفادي ذلك وتشجیعا للدعاوى المدنیة لتفعیل حمایة المنافسة  ،ما یؤدي إلى إرهاق المدعي

  . الحرة كان لابد من الاجتهاد لإیجاد حلول قانونیة لتجاوز صعوبة الإثبات
  :إرهاق المدعي بعبء الإثبات -1

إقامة الدلیل على بعلى المدعي في دعوى البطلان أن یثبت الممارسة غیر المشروعة 
الشرط التعاقدي الصادر عن المتعامل الاقتصادي إنما یتعلق بإحدى  أن الاتفاق أو الالتزام أو

وهي من الأمور الصعبة علیه باعتبارها مسائل المحظورة بموجب قانون المنافسة، الممارسات
اقتصادیة محضة من جهة، ومن جهة أخرى یجب أن لا ننسى أن هناك ممارسات مباحة لا 

من المدعي التأكد من أن الممارسات المعنیة لا  تدخل في مجال تطبیق البطلان، مما یتطلب
المتعلق بالمنافسة، حیث یجب على  03/03من الأمر رقم  9و  8تشملها أحكام المادتین 

  . 1المدعي كذلك أن یثبت الخطأ والضرر والعلاقة السببیة
  الحلول المقترحة لمواجهة صعوبة الإثبات  -2

جوء أولا إلى مجلس المنافسة الذي یتمتع أول حل لمواجهة صعوبة الإثبات یتمثل في الل
بوسائل للبحث عن الأدلة، كما أن مركز المتقاضي أمام مجلس المنافسة یمكنه من الاطلاع 
على سیر الإجراءات، إضافة إلى تمتعه بإمكانیة التدخل فیها، وبعد صدور قرار الإدانة فإنه 

  .2صول على التعویضیمكن للمتقاضي اللجوء إلى الجهات القضائیة العادیة للح
                                                             

ى الوطني الموسوم بحریة الملتق، "المتابعة القضائیة للعون الاقتصادي المخالف لقواعد قانون المنافسة"  زموش فرحات، -)1
  .6، ص 2013ماي  28لود معمري، تیزي وزو، یوم و ، جامعة مفي التشریع الجزائريالمنافسة 

: ، فرعالقانون ماجستیر فيمذكرة لنیل شهادة موساوي ظریفة، دور الهیئات القضائیة العادیة في تطبیق قانون المنافسة، - )2
 .45-44،  ص ص 2011، تیزي وزو، جامعة مولود معمري، المسؤولیة المهنیة قانون
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و الحل الثاني یتمثل في إمكانیة اللجوء مباشرة إلى الجهات القضائیة المعنیة و المطالبة 
  . 1بتدخل سلطة ضبط المنافسة في الدعوى المدنیة من أجل تقدیم رأیه

: من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة المعدل والمتمم على أنه 77وقد نصت المادة 
، ولسبب مشروع وقبل مباشرة الدعوى، أن یأمر بأي إجراء من إجراءات یمكن للقاضي"

التحقیق بناء على طلب كل ذي مصلحة، قصد إقامة الدلیل والاحتفاظ به لإثبات الوقائع التي 
  .2"قد تحدد مآل النزاع 

وعلیه، فإن إجراءات التحقیق من الحلول التي تساهم في مواجهة صعوبة عبء الإثبات في 
  .لممارسات المقیدة للمنافسةمسألة ا

  التعویض عن الأضرار الناتجة عن الممارسات المقیدة للمنافسة : الفرع الثاني

یمكن رفع التعویض من كل متضرر من ممارسة مقیدة للمنافسة، وهو ما نصت علیه المادة 
یمكن كل ": المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم حیث جاء فیها 03-03من الأمر رقم  48
خص طبیعي أو معنوي یعتبر نفسه متضررا من ممارسة مقیدة للمنافسة وفق مفهوم أحكام ش

  .3"هذا الأمر، أن یرفع دعوى أمام الجهة القضائیة المختصة طبقا للتشریع المعمول به 

ن النظر في القضایا المتعلقة بالممارسات المقیدة أ من خلال نص هذه المادة یتبین لناف 
س المنافسة یكون الغرض منه الردع والعقاب وهي الحدود التي تنتهي عندها المنافسة أمام مجل

صلاحیات هذا المجلس، بینما النظر في دعوى التعویض عن الأضرار الشخصیة لا تؤول إلیه 

                                                             
 بحریة المنافسةسوم و الوطني الم لتقى، الم"اختصاص القضاء العادي كالیة قانونیة لحمایة المنافسة " بوسبعین توفیق،  -)1

  .10، ص 2018نوفمبر  13ویرة، یوم ، جامعة البدسترة حریة المبادرة و متطلبات الضبط بین

ر، .داریة، ججراءات المدنیة و الإ، یتضمن قانون الإ2008نوفمبر  25 المؤرخ في ،08/09رقم من القانون  77المادة  -)2
  .2008افریل  23، الصادر في 21عدد 

  .المعدل و المتمم، مرجع سابق ،، المتعلق بالمنافسة03/03رقم  الأمرمن  48المادة  -)3
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نما تؤول إلى القاضي العادي، مما یجعل من دعوى التعویض إجراء مكمل للعقوبات المقررة  وإ
  . 1ل مرتكب لإحدى الممارسات المقیدة المنافسةمن قبل مجلس المنافسة ضد ك

لقضاء و رفع دعوى لفكل شخص أصیب بضرر من جراء ممارسة مقیدة للمنافسة حق اللجوء 
) أولا(المطالبة بالتعویض عن الضرر، بشرط أن یكون من أصحاب الحق في طلب التعویض 

به دعاوى التعویض الخاصة ، و نظرا لما تتمیز )ثانیا(وأن تتوفر شروط قیام دعوى التعویض 
بنزاعات قانون المنافسة من تعقید، فإن القاضي یواجه صعوبة تقدیر التعویض وهذا ما 

  ).ثالثا ( استدعى البحث لإیجاد حلول لإشكالیة تقدیر التعویض 

  .  الأشخاص المخول لها رفع دعوى التعویض: أولا 

المخول  لهم الأشخاص احةعلىر المعدل والمتمم ص 03-03من الأمر رقم  48المادة نصت 
  :، وهمالطبیعة والمعنویة العامة منها والخاصةالمطالبة بالتعویض ، حیث شملت  الأشخاص 

  أحد أطراف الاتفاق أو الالتزام التعاقدي المنافي للمنافسة  -1

یمكن لأحد أطراف الاتفاق المنافي للمنافسة والذي یعتبر نفسه متضررا طلب التعویض 
من ضرر، وذلك بالاستناد إلى أحكام المسؤولیة التقصیریة بإثبات أنه كان ضحیة عما تكبده 

للتعسف في استعمال الحق، والذي یتجسد في فرض طرف على آخر شروط ممنوعة بموجب 
  . 2النصوص التي تحظر مثل هذه الاتفاقات

  الغیر المتضرر من الممارسات المقیدة للمنافسة   -2

ضحیة في دعوى التعویض جراء الضرر الذي أصابه من یستند الغیر في تأسیسه ك
، إلى أحكام المسؤولیة التقصیریة وبالتحدید إلى نص 3مخلفات علاقة تعاقدیة منافیة للمنافسة

                                                             
  .142قابة صوریة، مرجع سابق، ص  -)1

، مرجع سابق، ص )ون الفرنسيدراسة مقارنة بالقان(يالجزائر  فیة للمنافسة في القانونكتو محمد الشریف، الممارسات المنا -)2
360.  

  .9خلیفي سمیر، مرجع سابق، ص  -)3
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كل فعل أیا كان یرتكبه : " من القانون المدني الجزائري والتي نصت على أن 124المادة 
  .1"با في حدوثه بالتعویض الشخص بخطئه، ویسبب ضررا للغیر یلزم من كان سب

من هنا یظهر دور الضحایا في مجال الممارسات المقیدة للمنافسة، لكون التعویض 
یسمح بإحداث توازن القوى في السوق، لهذا السبب دعوى التعویض تكون مفیدة، فالضحایا 

  . 2یمكن أن تلعب إلى جانب السلطات الإداریة دور ضابط للسوق
  لكجمعیات حمایة المسته -3

المتعلق بالمنافسة  03-03من الأمر رقم  48حفاظا على حقوق المستهلك وطبقا للمادة 
المعدل و المتمم، یحق لجمعیات حمایة المستهلكین المعتمدة المطالبة بالتعویض عن الأضرار 

  .  اللاحقة بمصالحها نتیجة الممارسات الغیر مشروعة لبعض الأعوان الاقتصادیین
مایة المستهلك حق اللجوء للهیئات القضائیة للمطالبة بالتعویض یعتبر منح جمعیات ح

من النقاط الإیجابیة التي عمل المشرع الجزائري على تكریسها، وذلك بجعل هذه الجمعیات 
طرفا معنیا بما یجري في الحیاة الاقتصادیة، رغم الصعوبات التي تصادفها كنقص الخبرة 

  . 3من المسائل المعقدةوالتجربة، وكون الممارسات الاقتصادیة 
  شروط قیام دعوى التعویض عن الممارسات المقیدة للمنافسة : ثانیا 

تؤسس دعوى التعویض طبقا للقواعد العامة في التشریع الجزائري وبالتحدید بنص المادة 
، وهي نفس الشروط التي تنطبق على دعوى التعویض عن 4من القانون المدني الجزائري 124

ة عن الممارسات المقیدة للمنافسة، وهي ثلاثة شروط تتمثل في شرط قیام الأضرار الناجم
 . الخطأ، الضرر، والعلاقة السببیة

                                                             
  .ج، مرجع سابق.م .من ق 124المادة  -)1

2)-ANNE Marie, FRISON roche, Marie-Stéphane, Droit de la concurrence, Dalloz, Paris, 2006, PP .277-
279.  

، مرجع سابق، ) دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي( لممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري كتو محمد الشریف، ا -)3
  .76 -75ص ص 

  .ج، مرجع سابق.م.من ق 124انظر المادة ) 4
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  : شرط الخطأ لرفع دعوى التعویض-1

، والمستقر علیه فقها وقضاء أن الخطأ في 1یعرف الخطأ بأنه الإخلال بالتزام سابق
  2ع إدراكه لهذا الالتزامالمسؤولیة التقصیریة هو إخلال الشخص بالتزام قانوني م

فالاتفاقات المقیدة للمنافسة والاستغلال التعسفي لوضعیة الهیمنة والتبعیة الاقتصادیة وممارسة 
  . البیع بأسعار منخفضة تعسفیا كلها تشكل خطأ مدنیا، فعلى المتضرر منها إثبات هذا الخطأ

  :شرط الضرر لرفع دعوى التعویض -2
لمنافسة والناتج عن الممارسات المقیدة للمنافسة في یتمثل الضرر المترتب في مجال ا

عرقلة حركة السوق بشكل یؤدي إلى المساس بقانون العرض و الطلب، كخسارة حصص في 
السوق أو رقم الأعمال أو فقدان القدرة التنافسیة، أو حتى القضاء على المؤسسة نهائیا، تلك 

فسة المشروعة والتي یتم التعویض عنها الأضرار تعد خروجا عن الأضرار التي تنتج عن المنا
  .3نظر لوجود ما یبررها ألا و هو مقتضیات المنافسة الحرة

 :شرط العلاقة السببیة بین الخطأ و الضرر -3
العلاقة السببیة بین الخطأ والضرر معناها أن توجد علاقة مباشرة بین الخطأ الذي 

ي الركن الثالث من أركان ارتكبه المسؤول والضرر الذي أصاب المضرور، والسببیة ه
  .4المسؤولیة العقدیة

وباجتماع شروط المسؤولیة المدنیة، فإن للشخص المتضرر من الممارسات المنافیة 
 .للمنافسة الحق في رفع دعوى قضائیة للحصول على تعویض للضرر

                                                             
ورات ، منشلد الثاني، مصادر الالتزام، الطبعة الثالثةجد الرزاق، الوسط في شرح القانون المدني الجدید، المهوري عبسنال -)1

  .880، ص 1998، لبنان، الحلبي الحقوقیة

ع الفعل الغیر مشر ( ، الجزء الثاني، الواقعة القانونیةبلحاج العربي، النظریة العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري -)2
  .63، ص 2001الجزائر،  ة،ی، الساحة المركز 2001طبعة ، )الاقرار بلا سبب و القانون

  .450مرجع سابق، ص قابة صوریة ،  -)3

  .990السنهوري عبد الرزاق، مرجع سابق، ص  -)4
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  إشكالیة تقدیر التعویض عن الممارسات المقیدة للمنافسة : ثالثا 

أن هدفها یتمثل في الحصول على تعویض لجبر الضرر  الأصل في دعوى التعویض
اللاحق من إحدى الممارسات المقیدة للمنافسة، بمعنى أن القاضي متى ثبت أمامه توفر كل 

لذلك فقد یصطدم أثناء النظر في  ،الشروط اللازمة یجد نفسه مجبرا على الحكم بذلك التعویض
الضرر الناتج عن الممارسات المقیدة  دعاوى التعویض المرفوعة أمامه بصعوبة في تقدیر

، وهذا ما جعل القاضي العادي 1للمنافسة، نظرا لخصوصیة النزاعات المتعلقة بقانون المنافسة
  .یبحث عن طرق قانونیة تمكنه من حل إشكالیة تقدیر التعویض

  صعوبة تقدیر الضرر الناتج عن الممارسات المقیدة للمنافسة  -1

الخطأ، الضرر (فر أركان المسؤولیة المدنیة التقصیریة یتأكد القاضي العادي من تو 
و یلتزم بتقدیر التعویض، و الحكم بالتعویض یرتبط أساسا بمدى مطابقة ) العلاقة السببیة بینهما

التعویض مع الضرر اللاحق لكون التعویض لا یكون فعالا إلا إذا كان فوریا وكافیا من الناحیة 
افي أو الرمزي لا یخدم مصالح الضحایا وقد لا یؤدي إلى قمع المالیة، فالحكم بالتعویض الجز 

  .2الممارسات المرتكبة
  :تقدیر التعویض  إشكالیةالحلول المقترحة لحل   -2

لإصلاح الضرر الناتج عن الممارسات المقیدة للمنافسة، فإن للقاضي الخیار بین تطبیق 
دقیق بین التعویض المحكوم به  قواعد المسؤولیة المدنیة بطریقة كلاسیكیة، مما یفرض تناسب

والضرر اللاحق بالضحیة، وبین أن یتولى بنفسه معاقبة التصرف المنافي للمنافسة مع الأخذ 
بعین الاعتبار جسامة الخطأ وكذا ما حققته المؤسسة المرتكبة لتلك الممارسة من فوائد، لكن 

قة الأولى لحل قضایا دراسة الاجتهاد القضائي الفرنسي أثبت اعتماد القاضي على الطری
 .3التعویض المرفوعة أمامه

                                                             
  .454 - 435قابة صوریة ، مرجع سابق، ص ص  -)1

  .6ص  ،زموش فرحات، مرجع سابق  -)2

  .52موساوي ظریفة، مرجع سابق، ص  -)3
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  اختصاص القضاء الجزائي في ردع الممارسات المقیدة للمنافسة: المطلب الثاني

لقد عرفت مسألة اختصاص القاضي الجزائي في قمع و مكافحة الممارسات المنافیة 
ائي ویمارس للمنافسة تحولا تشریعیا، حیث كان في الأول مكرس و معترف به للقاضي الجز 

وبالتحدید ) ملغى(المتعلق بالمنافسة  06-95بصفة فعلیة، و قد كان هذا في ظل الأمر رقم 
ه 15في المادة  المتعلق  03/03، وبمناسبة إلغاء هذا الأمر وتعویضه بالأمر رقم 1من

ئي من الهیئات القضائیة زابالمنافسة المعدل و المتمم، تغیر الوضع بإزالة دور القاضي الج
عادیة، فلم یعد لهذه المحاكم أي اختصاص في الممارسات المقیدة للمنافسة طبقا للأمر رقم ال

  .المتعلق بالمنافسة المعدل و المتمم 03/03

غیر أنه بالعودة إلى قانون العقوبات الجزائري، نجد أن القاضي الجزائي یختص بالنظر في 
كما یفرض هذا الاخیر ) فرع الاولال(الاتفاقات على أنها جنحة المضاربة الغیر مشروعیة 

  ).الفرع الثاني(عقوبات جزائیة 

  الفرع الأول تجریم الممارسات المقیدة للمنافسة طبقا لقانون العقوبات

، فتتخذ صورة مادیة معینة و تختلف الأفعال الإنسانتتحقق الجریمة بالفعل الصادر عن 
یتدخل لتحدید فئة من الأفعال الضارة المادیة باختلاف نشاطات الإنسان وهذا ما جعل المشرع 

أو الخطرة على سلامة أفراد المجتمع فینهى عنها بموجب نص قانوني جزائي یجرم هذه الأفعال 
  .2ویحدد عقوبة على من یأتي على ارتكابها

أي أنه لابد من توافر الركن الشرعي للجریمة الذي یضفي الصفة الغیر مشروعة للفعل 
 لا " : دة الأولى من قانون العقوبات الجزائري حیث جاء فیهاوهذا ما نصت علیه الما

 

                                                             
  .، مرجع سابق)غىالمل(المتعلق بالمنافسة  ،95/06من الأمر رقم  15انظر المادة  -)1

  .64، ص 2007قیعة احسن، الوجیز في القانون الجزائي العام، الطبعة الثالثة عشر، دار هومة، الجزائر، بوس -)2
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  .1"جریمة ولا عقوبة أو تدابیر أمن بغیر قانون

و المشرع الجزائري مازال یحتفظ بالإطار التشریعي الجزائیحیث یمكن اللجوء إلیه عند 
د إلى نص الاقتضاء، و تطبیق الأحكام العامة في تقنین الإجراءات الجزائیة، ویمكن الاستنا

من قانون العقوبات لتمكین وكیل الجمهوریة من تحریك الدعوى العمومیة إذا كانت  172المادة 
" : الممارسة المشتكى منها تصنف ضمن ما ورد في نص هذه المادة و التي نصت على أنه

یعد مرتكبا لجریمة المضاربة غیر المشروعة و یعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس 
دج  كل من أحدث بطریق مباشرة أو عن  100.000إلى  5.000رامة من سنوات و بغ

طریق وسیط رفعا أو خفضا مصطنعا في أسعار السلع أو البضائع أو الأوراق المالیة 
  .2..."العمومیة أو الخاصة أو شرع في ذلك

ولدراسة جریمة المضاربة غیر المشروعة ینبغي دراسة أركانها، و هي كباقي الجرائم 
) أولا(فیها إلى جانب الركن الشرعي و النص القانوني الذي یجرم الفعل الركن المادي یشترط 

  ).ثانیا(والركن المعنوي 
  : الركن المادي لجریمة المضاربة غیر المشروعة: أولا

الركن  حققیت، یتضح أنه من قانون العقوبات الجزائري 172نص المادة بالرجوع إلى 
المشروعة بإتیان سلوك مادي إیجابي یتمثل في القیام بعمل  المادي في جریمة المضاربة غیر

فردي أو جماعي، صادر عن شخص طبیعي أو معنوي، بطریقة مباشرة أو عن طریق وسیط 
، وهذه الوسائل 3بإحداث رفع أو خفض في الأسعار وباستعمال الوسائل الخمسة المذكورة أعلاه

                                                             
، الصادر في 49ر، عدد .، یتضمن قانون العقوبات، ج1966جوان  8المؤرخ في  ،66/156من الأمر رقم  1المادة  -)1

  .، المعدل و المتمم1966جوان  11

ون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ون الاقتصادي على الممارسات المقیدة للمنافسة في القانبوجمیل عادل، مسؤولیة الع -)2
تیزي وزو، السیاسیة، جامعة مولود معمري،  قانون المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق و العلوم: ماجستیر في القانون، فرع

  .149، ص 2012

القانون الخاص، كلیة الحقوق  :دكتوراه في القانون، قسملنیل درجة  للمستهلك، بحث مقدم بحري فاطمة، الحمایة الجنائیة -)3
  .108، ص 2012قاید، تلمسان، لبكر ب أبوو العلوم السیاسیة، جامعة 
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ما یستنتج من نص الصیغة الواسعة للفقرة وردت على سبیل المثال لا على سبیل الحصر وهذا 
  . الأخیرة من المادة، وسیتم التطرق لدراسة هذه الممارسات كل واحدة على حدى

 :ترویج أخبار أو أنباء كاذبة أو معروضة -1
بمعنى إشاعة أخبار تخالف الحقیقة، وهو أمر شائع و كثیر الحدوث كمثال على ذلك    

شاعة خبر ندرتها أو انقطاع تموین السوق الإخفاء العمدي لسلعة معینة ذات  استهلاك واسع وإ
بها، أو ترویج خبر احتمال حدوث ندرة في السوق لبعض المواد الأساسیة، وهذه الممارسات 
یمكن أن تكون في شكل اتفاقات وذلك عند ترویج أخبار كاذبة في السوق حول سلعة منافس ما 

ة ما تكون في وضعیة هیمنة و تقوم بنشر ، كما قد تستغل تعسفیا مؤسس1لغرض استبعاده
 .أخبار كاذبة لزیادة أسعار منتجاتها في السوق

 :طرح عروض في السوق لغرض إحداث اضطراب في الأسعار -2
من مبادئ اقتصاد السوق حریة الأسعار، غیر أنه إذا كان الهدف من ممارسة البیع   

ث اضطراب في السوق، مما یؤدي بأسعار منخفضة تعسفیا المساس بالمنافسة الحرة أو إحدا
إلى الإضرار بمصالح المستهلك و الاقتصاد القومي، في هذه الحالة تشكل هذه الممارسة ركن 

  .مادي لجریمة المضاربة غیر المشروعة
 :البائعون تقدیم عروض بأسعار مرتفعة عن تلك التي یطلبها -3

ة ثم یطرحها في السوق یتم ذلك عن طریق استحواذ تاجر ما على أكبر كمیة من السلع  
منفردا ببیعها ومسیطرا بذلك على السوق، إذ یحدد في هذه الحالة السعر الذي یرید مما یتسبب 
في إضرار المستهلك، وعرض المشرع الجزائري التوسیع من دائرة العقاب لیشمل كل من یحول 

العرض والطلب الأسعار عن مجراها الطبیعي بأي طریقة كانت طالما أفسد هذا الفعل قاعدة 
  .2في السوق

 :الحصول على ربح غیر ناتج عن التطبیق الطبیعي للعرض و الطلب -4
بمعنى القیام بأعمال أو الشروع فیها من طرف الأعوان الاقتصادیین والتي تؤدي أو من   

شأنها أن تؤدي إلى الحصول على أرباح دون أن یكون ذلك ناتج عن الخضوع لحریة 
                                                             

  .121یة، مرجع سابق، ص بشفارن -)1
  .109بحري فاطمة، مرجع سابق، ص  -)2
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من الأمر  6ذا المجال الاتفاقات المحظورة التي نصت علیها المادة ، ویدخل في ه1المنافسة
المتعلق بالمنافسة المعدل و المتمم، فهي ممارسات یتم فیها الاتفاق بین الأعوان  03/03رقم 

الاقتصادیین ویرمي هذا الاتفاق أساسا إلى إخراج المنافسین أو منع المنافسین من الدخول إلى 
  .السوق

تفاقات التي ترمي إلى تقیید نشاط المتنافسین الاتفاق حول تحدید أسعار ومن أمثلة الا  
  .السلع و الخدمات، وهو ما یؤدي بهؤلاء المضاربین إلى السیطرة و التحكم في السوق

  :الركن المعنوي لجریمة المضاربة الغیر مشروعة: ثانیا

ن الجزائي، بل لا بد لا یكفي لقیام الجریمة ارتكاب عمل مادي ینص ویعاقب علیه القانو 
  .ان یصدر هذا العمل عن إرادة الجاني

تشكل هذه العلاقة التي تربط العمل المادي بالفاعل ما یسمى بالركن المعنوي فلا تقوم 
  . الجریمة بدون توافر الركنین المادي و المعنوي علاوة عن الركن الشرعي

، وجریمة المضاربة من 2سهیتمثل الركن المعنوي في نیة داخلیة یضمرها الجاني في نف
  .الجرائم العمدیة التي یتطلب فیها توافر العلم

والعلم بأن القانون یجرمها هو علم مفترض، واتجاه الإرادة إلى ارتكابها دون ضغط أو 
لى  إكراه، أو الشروع في ارتكابها ،ذلك أن المشرع في هذه الجریمة یعاقب حتى على المحاولة وإ

م لابد من توافر القصد الخاص و المتمثل في تحقیق نیة وغرض معین جانب توافر القصد العا
 172من الجریمة، وغرض الجاني من ارتكاب الوسائل الاحتیالیة المنصوص علیها في المادة 

من قانون العقوبات الجزائري، هو اختلاق اضطرابات في الأسعار إما برفعها و أو بخفضها من 
بیق الطبیعي لقانون العرض و الطلب أو الشروع في أجل تحقیق ربح غیر ناتج عن التط

 .3ذلك
                                                             

  .122یة، مرجع سابق، ص بشفارن -)1

  .102قیعة احسن، مرجع سابق، ص بوس -)2

  .112بحري فاطمة، مرجع سابق، ص  -)3
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  :  عقوبة الجرائم المتعلقة بالمنافسة: الفرع الثاني

وعقوبة مقررة على ) أولا(تقسم العقوبات إلى عقوبة مقررة على الشخص الطبیعي 
 ).ثانیا(الشخص المعنوي 

  :العقوبة المقررة على الشخص الطبیعي: اولا

  : لى عقوبات أصلیة و أخرى تكمیلیةتقسم هذه الأخیرة إ

 : العقوبة الأصلیة -1

  .تتضمن العقوبة الأصلیة كل من الحبس و الغرامة المالیة

  :الحبس  -1

الحبس هو عقوبة سالبة للحریة، وهي العقوبة المفروضة على الجرائم المنافیة للمنافسة 
الحبس من ستة أشهر  من قانون العقوبات الجزائري، فقد تم تحدید مدة 172طبقا لنص المادة 

  .1الى خمس سنوات كحد أقصى

 : الغرامة -2

الغرامة عقوبة أصلیة في مواد الجنح و المخالفات، ویقصد بها إلزام المحكوم علیه بأن       
من قانون العقوبات  172، وقد حددت المادة 2یدفع إلى خزینة الدولة مبلغا مقدرا في الحكم

دج، و الحد  5000لیة المفروضة على مرتكب الجریمة ب الجزائري الحد الأدنى للغرامة الما
 .3دج 100.000الأقصى بـ 

                                                             
  .ج، مرجع سابق.ع.من ق 172راجع المادة  -)1

سلیمان عبد االله، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، الطبعة الرابعة الجزء الثاني، دیوان المطبوعات الجامعیة،  -)2
  .462، ص 2008الجزائر، 

  .قج، مرجع ساب.ع.من ق 172راجع المادة  -)3
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 : العقوبة التكمیلیة -2

هي عقوبات تضاف إلى العقوبات الأصلیة و قد نص قانون العقوبات علیها في المادة  
بالنسبة للشخص  2مكرر البند رقم  18، و في المادة 1منه بالنسبة للشخص الطبیعي 9

  .2المعنوي

لعقوبات التكمیلیة تكون إما إجباریة أو جوازیة، ومع ذلك فقد نص المشرع على حالات وا
  .3تكون فیها بعض العقوبات التكمیلیة إلزامیة

في جمیع الحالات : " من قانون العقوبات الجزائري على أنه 174نصت المادة 
من سنتین إلى  یعاقب الجاني بالمنع من الإقامة 173و  172المنصوص علیها في المادتین 

وذلك  14خمس سنوات وبالمنع من ممارسة حق أو أكثر من الحقوق المذكورة في المادة 
  .23بصرف النظر عن تطبیق المادة 

یجب على القاضي حتى ولو طبق الظروف المخففة أن یأمر بنشر حكمه و تعلیقه طبقا 
  .4"18لأحكام المادة 

ضاربة غیر المشروعة و المنافیة للمنافسة و علیه، فإن العقوبات التكمیلیة لجریمة الم
  :تتمثل فیما یلي

 :   المنع من الاقامة  - أ
على أن عقوبة المنع من  4من قانون العقوبات الجزائري في بندها رقم  9نصت المادة         

من قانون العقوبات الجزائري المنع من  12، وقد عرفت المادة 5الإقامة من العقوبات التكمیلیة
                                                             

  .ج، مرجع سابق.ع.من ق، 09أنظر المادة  -)1

  .نفسهمرجع ال، مكرر 18انظر المادة  -)2

  .326، 325بوسقیعة احسن، مرجع سابق، ص  -)3

  .ج، مرجع سابق.ع.من ق 174المادة  انظر -)4

  .نفسهمرجع ال، 09المادة  انظر -)5
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المنع من الإقامة هو حظر تواجد المحكوم علیه في بعض الأماكن، ولا " : كالاتيالإقامة 
  1..."سنوات في مواد الجنح) 05(یجوز أن تفوق مدته خمس

من قانون العقوبات الجزائري، نجدها نصت على المنع  174بالرجوع إلى نص المادة 
 .سنواتمن الإقامة في جنحة المضاربة الغیر مشروعة من سنتین إلى خمس 

  : نشر الحكم كعقوبة الزامیة  - ب
یهدف هذا النوع من العقاب إلى الحط من قیمة المحكوم علیه و الإساءة إلى سمعته بین الناس 

، وقد نص قانون العقوبات الجزائري على عقوبة نشر الحكم إلزامیا عند الإدانة 2و التشهیر به
 2فقرة  174بموجب نص المادة  بجنحة المضاربة غیر المشروعة المنصوص و المعاقب علیها

ویجب على القاضي ولو طبق ظروف المخففة أن یأمر بنشر " من قانون العقوبات الجزائري 
 3."18حكمه وتعلیقه طبقا لأحكام المادة 

یجوز " : من قانون العقوبات الجزائري نصت على 14بالرجوع إلى نص المادة  
المحكوم  على ي یحددها القانون، أن تحظرللمحكمة عند قضائها في جنحة وفي الحالات الت

، وذلك لمدة لا 1مكرر  9علیه ممارسة حق أو أكثر من الحقوق الوطنیة المذكورة في المادة 
  .4"سنوات 5تزید عن خمسة 

  : العقوبات المطبقة على الشخص المعنوي: ثانیا
المشرع  المتضمن قانون العقوبات المعدل و المتمم، كرس 04/15بموجب القانون رقم 

یعد . مكرر 51الجزائري صراحة مبدأ المسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة من خلال المادة 
إقرار هذا المبدأ على النحو الذي جاءت به هذه المادة من ضمن أهم القواعد التي استحدثها 

یدة المشرع الجزائري في نصوص قانون العقوبات، كما سبق الذكر یمكن متابعة الممارسات المق
التي سبق توضیحها، و المشرع الجزائري یعترف بالمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي في ظل 

یكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائیا عن ": مكرر و التي نصت على أنه 175المادة 

                                                             
  .ج، مرجع سابق.ع.من ق، 12المادة  -)1
  .380، ص2009شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، دار هومة ، الجزائر، یبیة عبد االله، اأوه -)2
 .ج، مرجع سابق. ع.من ق  174المادة  –)  3
 .، المرجع نفسه14انظر المادة  –)  4
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مكرر   51للشروط المنصوص علیها في المادة  الجرائم المحددة في هذا الفصل، وذلك طبقا
  .أعلاه

 18لشخص المعنوي عقوبة الغرامة حسب الكیفیات المقررة في المادة تطبق على ا
  مكرر

  .من هذا القانون عند الاقتضاء 2مكرر  18و المادة  

و یتعرض أیضا لواحدة أو أكثر من العقوبات التكمیلیة المنصوص علیها في المادة 
  .1"مكرر 18

 :العقوبات الاصلیة -1

العقوبة التي تطبق " : على أن 1مكرر 18دة وتتمثل في الغرامات المالیة حیثنصت الما
على الشخص المعنوي في مواد الجنح و الجنایات هي الغرامة التي تساوي من مرة واحدة 

مرات الحد الاقصى للغرامة المقررة للشخص الطبیعي في القانون الذي ) 5(الى خمس ) 1(
  . 2"یعاقب على الجریمة 

 :العقوبات التكمیلیة -2

رر من قانون العقوبات الجزائري على العقوبات التكمیلیة التي تقع مك 18 المادة نصت
 :على الشخص المعنوي وتتمثل في عقوبة أو أكثر من العقوبات التالیة

 :حل الشخص المعنوي  - أ

عقوبة حل الشخص المعنوي تماثل عقوبة الإعدام للشخص الطبیعي، و قد نصت علیها 
ي ونظرا لخطورة هذه العقوبة فلم یوجب المشرع مكرر من قانون العقوبات الجزائر  18المادة 

على القاضي النطق بها، بل ترك له السلطة التقدیریة في ذلك كما ضیق من نطاقها، حیث لا 
یجوز للقاضي النطق بها إلا إذا كان الشخص المعنوي قد انشئ لغرض ارتكاب الأفعال 

                                                             
 .ج، مرجع سابق. ع. مكرر، من ق 51المادة  –)  1
 .مكرر، المرجع نفسه 18انظر المادة  –)  2
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رض الذي انشئ من أجله الإجرامیة، أو في حالة ما إذا انحرف الشخص المعنوي عن الغ
  .1وتحول إلى ارتكاب جنایة أو جنحة یعاقب علیها القانون عند وقوعها

  :عقوبة المنع من ممارسة النشاط المهني و الاجتماعي  - ب
و المقصود بجزاء منع ممارسة النشاط المهني للشخص المعنوي حرمانه من ممارسة هذا 

كل خطرا على حیاة أو صحة  الأفراد، أو النشاط الذي تحدده المحكمة في حكمها، متى كان یش
كان من شأنه أن یلحق ضررا بنشاط الدولة أو الاقتصاد أو بالمجتمع بوجه عام متى ثبت 

  .2للقضاء أن الجریمة الاقتصادیة مرتكبة من الشخص المعنوي
مكرر  18وقد نصت على عقوبة المنع من ممارسة لنشاط المهني أو الاجتماعي المادة 

نشطة مهنیة أو اجتماعیة بشكل مباشر أو غیر المنع من مزاولة نشاط أو عدة أ " 6الفقرة 
  3 ."سنوات) 05(مباشر، نهائیا أو لمدة لا تتجاوز خمس 

  :        وضع الشخص المعنوي تحت الرقابة القضائیة-ج
 4وهنا یتعین على القاضي الذي یصدر الحكم أن یعین وكیلا قضائیا وأن یحدد مهمته

نصب على الإشراف على الأنشطة التي بموجب ممارستها ارتكبت الجریمة، وعلیه أن یقدم ت
كل ستة أشهر تقریرا إلى قاضي تطبیق العقوبات عن المهمة المكلف بها، ویقوم هذا الأخیر 
بناء على هذا التقریر بعرض الأمر من جدید على القاضي، لیتولى النظر فیه و یتخذ 

برفع الرقابة القضائیة على الشخص المعنوي أو الأمر باستمرار هذا إما بالأمر : إجراءین
 .5الجزاء علیه

  
                                                             

 .136سابق، صشفار نبیة، مرجع  –)  1
دراسة (بن مجبر محي الدین، المسؤولیة الجنائیة المعنوي عن الجرائم الاقتصادیة في قانون العقوبات الاقتصادیة  –)  2

قانون الاعمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، : ، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون، فرع)مقارنة
 .214ص
 .ج، مرجع سابق. ع. ، من ق6، فقرة مكرر 18المادة  –)  3
 .17شفار نبیة، مرجع سابق، ص –)  4
 .211بن مجبر محي الدین، مرجع سابق، ص –)  5
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  : غلق المؤسسة - د 

ویترتب  1مكرر على إغلاق المؤسسة ضمن العقوبات التكمیلیة 18نصت علیها المادة  
على عقوبة غلق المؤسسة منع المحكوم علیه من أن یمارس فیها النشاط الذي ارتكبت الجریمة 

ن سریان الغلق یبدأ من الیوم الذي  05اسبته ویكون الإغلاق لمدة لا تزید عن بمن سنوات وإ
  .تصبح فیه العقوبة نهائیة

  :الإقصاء من الصفقات العمومیة -ه

من قانون  2مكرر  16قد نصت على عقوبة الإقصاء من الصفقات العمومیة المادة  
بة الإقصاء من الصفقات العمومیة منع یترتب على عقو : " العقوبات الجزائري حیث جاء فیها

المحكوم علیه من المشاركة بصفة مباشرة أو غیر مباشرة في أي صفقة عمومیة، إما نهائیا أو 
سنوات في حالة الإدانة لارتكاب جنحة، ویجوز بالنفاذ المعجل ) 10(لمدة تزید عن عشرة 

  . 2"بالنسبة لهذا الإجراء

عامل في أیة عملیة یكون طرفها أحد أشخاص وعلیه یمنع على الشخص المعنوي الت
  .القانون العام

بالتحدید نجدها نصت على عقوبة الإقصاء من  5مكرر الفقرة  18بالرجوع إلى المادة 
  .3الصفقات العمومیة على أنها من العقوبات التكمیلیة المطبقة على الشخص المعنوي

  :المصادرة -و

لشخص المعنوي بتجریده من الأشیاء المباحة هي ذلك الجزء الذي یمس الذمة المالیة ل
التي یملكها جبرا عنه، وتنقل ملكیتها إلى الدولة بغیر مقابل بناء على حكم من القضاء 

من قانون العقوبات الجزائري على عقوبة مصادرة الشيء الذي  18، وقد نصت المادة 4الجنائي
                                                             

 .ج، مرجع سابق. ع. من ق 4مكرر فقرة 18انظر المادة  –)  1
 .، المرجع نفسه2مكرر 16المادة  –)  2
 .، المرجع نفسه5مكرر فقرة  18انظر المادة  –)  3
 .181جبر محي الدین، مرجع سابق، ص بن م –)  4
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نون العقوبات الجزائري المصادرة من قا 15استعمل في الجریمة أو نتج عنها، وعرفت المادة 
المصادرة هي الأیلولة النهائیة إلى الدولة لمال أو مجموعة أموال معینة، أو ما " : على أنها

  .1"یعادل قیمتها عند الاقتضاء

  : نشر الحكم - ز
ذاعته بحیث یصل إلى علم عدد كاف من الناس، وتشكل  نشر الحكم یعني إعلانه وإ

ا للشخص المعنوي وتسحب مكانته و الثقة فیه أمام الجمهور مما قد هذه العقوبة تهدیدا فعلی
مكرر  18، وقد نص المشرع على هذه العقوبة في نص المادة 2یؤثر على نشاطه في المستقبل

  .3منقانون العقوبات الجزائري  8الفقرة 
  :تقادم الدعوى العمومیة: ثالثا

 :المقصود بتقادم الدعوى العمومیة -1
رور مدة زمنیة بعد ارتكاب الجریمة و السلطات لم تمارس حقها في یقصد بالتقادم م

، وبما أن تجریم 4تحریك ومباشرة الدعوى العمومیة، فیقال أن الدعوى تقادمت أي انقضت
لم تتضمن القوانین المنضمة لها ) جریمة المضاربة الغیر مشروعة(الممارسات المقیدة للمنافسة 

لهذا یجب الرجوع إلى الأحكام العامة المنصوص علیها  نصوص خاصة تتعلق بتقادم الدعوى،
  .في قانون الإجراءات الجزائیة

 :مدة التقادم -2
من قانون العقوبات   172حسب المادة ( تصنف الجرائم المقیدة للمنافسة ضمن الجنح 

من قانون  8لنص المادة  5وبناء على هذا فهي تخضع في تقادم الدعوى الجزائیة) الجزائري
 .   سنوات كاملة) 03(ات الجزائیة، أي تتقادم بمرور ثلاث الإجراء

 
                                                             

 .قباس عجر م ،ج .ع .ق نم 15 ةداملا – ) 1
 .139 ص ،قباس عجر م ،ةیبن رافش – ) 2
 .قباس عجر م ،ج .ع .ق نم ، 8 ةر قف رر كم 18ة ادلما ظرنا – ) 3
 .308ص ،2008 ل،لاو ا زءجلا ة،دسساالة بعطلا ،املعا سملقا ي،ئر زالجا اتوبعقالن و ناق حر ش ،االله دبعة بییاهو ا – ) 4
 ،48د عد ر .ج ة،ئیزالجا الإجراءات ونانق نمضتی ،1966ن واج 8 فيخ ؤر لما ،66/155 قمر  الأمر نم 08 ةداملا – ) 5
 .1966ن واج 10ي ف رةصادال
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هم المحاور في القانون نافسة من الممارسات المقیدة لها أحد أتعتبر حمایة الم
داریة مجلس المنافسة الذي یعتبر سلطة إ نشاءتصادي، فلضمان حسن سیر السوق تم إالاق

 03/03ري العدید من الصلاحیات بموجب الأمر رقم مستقلة، حیث خول له المشرع الجزائ
صداره لجملة من القرارات التي تهدف لضمان السیر لال إوذلك من خ ،المتعلق بالمنافسة

إلا أنه رغم أهمیة هذه القرارات فهذا لا یعني أنها غیر الحسن للمنافسة والضبط الفعال للسوق، 
التي تخرج عن ضفى علیها المشرع الرقابة القضائیة تطبق آلیا بل أنها قابلة للمراجعة أو أ
كرس مبدأ ازدواجیة القضاء فیما  ن هذا الأخیرإذ أ السلطات الأخرى، المألوف فیما یخص

داري لس المنافسة، حیث یؤول الاختصاص إلى القضاء الإیخص الطعن في قرارات مج
لى إ) المبحث الاول(رات رفض التجمیع المتجسد في مجلس الدولة و الذي ینظر بدوره في قرا

المبحث (هذه المنازعات  جانب القضاء العادي الذي یعتبر الاختصاص المستحدث في مثل
 ).الثاني

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



جلس المنافسةالرقابة القضائیة على قرارات م:                                 الفصل الثاني  
 

54 
 

لرقابة على قرارات داري في االاختصاص الأصیل للقاضي الإ: المبحث الأول
  مجلس المنافسة

بالنظر في الأعمال الصادرة عن داري الجهة المختصة كأصل یعتبر القضاء الإ
ال مجلس المنافسة عمیها أتیازات السلطة العامة، بما فداریة في إطار ممارستها لامالسلطات الإ

داري لرقابة اریة التي تستدعي تدخل القاضي الإدالتي تعد هي الأخرى من قبیل القرارات الإ
  .مشروعیتها وضمان سلامة تطبیق القانون

داري على قرارات مجلس المنافسة من خلال اختصاص مجلس ي الإوتتجسد رقابة القاض
في مجال التجمیعات  قرارات هذا المجلسالمرفوعة ضد الدولة في النظر في الطعون 

  ).المطلب الثاني(، وكذا الفصل في مشروعیة هذه القرارات  )المطلب الاول(الاقتصادیة 

اختصاص مجلس الدولة في النظر في الطعون ضد قرارات مجلس : المطلب الأول
  المنافسة

یضطلع  فهوبذلك داري، یمثل مجلس الدولة أعلى جهة قضائیة في هرم القضاء الإ
داریة بما فیها القرارات ة الرقابة على شرعیة القرارات الإداریة الصادرة عن الهیئات الإبمهم

  .المتخذة من قبل مجلس المنافسة

النظر في  فإن اختصاص 1داریة مستقلةسلطة إ باعتبارهن مجلس المنافسة إوعلیه ف
الفرع (2داریةعمال السلطات الإاره القاضي الطبیعي لأقراراته سینعقد حتما لمجلس الدولة باعتب

جراءات الواجب اتباعها المدنیة والإداریة مجموعة من الإ جراءات، وقد حدد قانون الإ)الاول
  ).الفرع الثاني(فسة أمام مجلس الدولة للطعن ضد قرارات مجلس المنا

  

  

                                                             
.بالمنافسة، المعدل و المتمم، مرجع سابق المتعلق ،03/03من الأمر رقم  23انظر المادة  -) 1 

2)- Arezki Nabila, « Le juge administratif face au droit de la concurrence », Revue académique 
de la recherche juridique, N°2, 2017, p281.   
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  تحدید اختصاص مجلس الدولة: الفرع الأول

ل معیارا وحیدا لتوزیع الاختصاص بین القاضي ن یمثعیار المادة الاقتصادیة لا یمكن أم
داري لیس هو المختص تقلیدیا في أن القاضي الإ عتباربا الإداري والقاضي العادي، و

مخصص للعلاقات  وذلك بالنظر لكون المجال الاقتصادي مجال 1المنازعات الاقتصادیة
مشرع لمجلس الدولة ویل الالتجاریة الخاصة التي یتولى رقابتها القاضي العادي، فإن تخ

اؤل حول أساس اختصاص النظر في الطعون المقدمة ضد قرارات مجلس المنافسة دفعنا للتس
  ).ثانیا(، وفرض علینا تحدید المجال الذي یفصل فیه )ولاأ(منح هذا الاختصاص 

  ضد قرارت مجلس المنافسة لنظر في الطعنلمجلس الدولة لالاختصاص  مبررات منح: ولاأ

ر عنه من قرارات داریة مستقلة، فمن البدیهي ما یصدس المنافسة سلطة إباعتبار مجل
إلى القاضي  طعون المقدمة ضدهاص النظر في الومن ثم یؤول اختصاداري یكتسي الطابع الإ

خیر اختصاص النظر في الدولة، حیث منح المشرع لهذا الأ لى مجلسالإداري وبالضبط إ
الفقرة  19المادة وذلك بموجب  التجمیع الاقتصادي،مجلس المنافسة برفض تاالطعون ضد قرار 

كن یم: "نه التي نصت على أ المعدل و المتمم المتعلق بالمنافسة 03/03مر رقم الأخیرة من الأ
  . 2"مام مجلس الدولةالطعن في قرارات رفض التجمیع أ

باختصاصات مجلس المتعلق  01-98من القانون العضوي رقم  9لى المادة وبالرجوع إ
إلغاء  لة ابتدائیا ونهائیا فيیفصل مجلس الدو " لدولة و تنظیمه وعمله التي جاء في نصها ا

داریة المركزیة و الفردیة الصادرة عن السلطات الإالطعون المرفوعة ضد القرارات التنظیمیة أ
صاصه ینحصر في ن اختنجد أ،3"المنظمات المهنیة الوطنیة نیة و والهیئات العمومیة الوط

                                                             
قتصادي و المالي، مذكرة لنیل درجة ماجستیر عیساوي عز الدین، السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة في المجال الا - )1

. 137، ص 2004/2005قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، : فرع ،في القانون  
. المتعلق بالمنافسة، المعدل و المتمم، مرجع سابق ،03/03من الأمر رقم  19المادة  -) 2 
، المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظیمه 1998ماي  30، المؤرخ في 01-98من القانون العضوي رقم  9المادة  - )3

 26، المؤرخ في 13-11، المعدل و المتمم بالقانون العضوي رقم 1998جوان  1، الصادر في 37ر، عدد .و عمله، ج
.2011أوت  3، الصادر في 43ر، .، ج2011جویلیة   
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لمنظمات المهنیة الوطنیة دون داریة المركزیة، والهیئات العمومیة الوطنیة، والسلطات الإمراقبة ا
  .1لى قرارات السلطات المستقلةالإشارة إ

شخاص على الفصل في مشروعیة قرارات الأ ذن یقتصر اختصاص مجلس الدولةإ
الذي  لسؤالشخاص لكن اط، مع ذلك یمكن تصنیف السلطات الإداریة ضمن هذه الأالمذكورة فق

  یة المستقلة؟دار ي الفئة التي تتناسب والسلطات الإهنا ماه یطرح

بتأكیده على صعوبة إدراج السلطات " ایمیة رشید زو " ستاذ یرى في هذا الشأن الأ
 الإداریة داریة المستقلة ضمن فئة المنظمات المهنیة الوطنیة، ولا حتى ضمن السلطاتالإ

سناد لمجلس الدولة ة الحل الوحید الذي یمكن بموجبه إیة الوطنیالمركزیة، فتبقى الهیئات العموم
كثر استجابة لهذه ریة المستقلة وذلك لكونه الحل الأداقبة قرارات هذه السلطة الإمهمة مرا

  .2الهیئات الجدیدة، والذي یسمح بالتالي بتبریر اختصاص مجلس الدولة برقابة أعمالها

اختصاص النظر في الطعون ضد قرارات الدولة ع لمجلس كما یمكن تبریر تخویل المشر 
  : یع كون أنتجمالمجلس المنافسة المتعلقة ب

فالأصل أن  ارسات المقیدة للمنافسةرفض التجمیع لا یولد منازعات مختلفة، عكس المم -
عدالة عمال مبدأ حسن سیر اللبحث عن إالحاجة لالاختصاص یبقى للقاضي الإداري، دون 

 .3مثل وكذا توحید منازعات المنافسةالأ وذلك بالبحث عن القاضي
رغبة المشرع في التوفیق بین نظام الاقتصاد الحر و المعتمد من طرف الدولة وبین عدم  -

داري منح الاختصاص للقضاء العادي والإالانسحاب الكلي و المطلق من الحیاة الاقتصادیة، ف
 .4معا

                                                             
رسالة لنیل شهادة  ،دراسة مقارنة بین التشریعین الجزائري و الفرنسي آلیات تفعیل مبدأ حریة المنافسةمخانشة آمنة،  - )1

عمال، جامعة مولود معمري، لأقانون ا: ماجستیر في الحقوق، فرعمذكرة لنیل شهادة قانون الأعمال، : دكتوراه في الحقوق، فرع
.445ص  ،تیزي وزو  

2)-ZOUAIMIA Rachid, « Le régime contentieux des autorités administratives indépendantes en 
droit algérien », Revue IDARA, N°29, pp.16-18. 

مذكرة لنیل درجة ماجستیر في القانون  بركات جوهرة، نظام المنازعات المتعلقة بنشاط سلطات الضبط الاقتصادي، - )2
.42، ص 2006/2007تحولات الدولة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، : العام،فرع  

.131براهمي نوال، مرجع سابق، ص  -) 4 
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المنافسة المتعلقة بالممارسات ة التجاریة ینحصر في رقابة قرارات مجلس اختصاص الغرف -
 1المتعلق بالمنافسة 03/03قم مر ر من الأ 63المقیدة للمنافسة فقط وهذا حسب المادة 

جلس الدولة لى مافیة للمنافسة، فإسناد الاختصاص إن التجمیع لا یعد ممارسة منباعتبار أ
 .2جزائرين هناك نقص في التحلیل القانوني لموقف المشرع الصحیح ومبرر یبقى فقط أ

  مجال اختصاص مجلس الدولة: ثانیا

في مشروعیة صلي للنظر صاحب الاختصاص الأذا كان قضاء مجلس الدولة هو إ
، فإن رقابته لمشروعیة لمبدأ ازدواجیة القضاءداریة في الدولة، وذلك تطبیقا ات السلطات الإقرار 

ع ذ تخضإهذا المنطق،  عن تطبیق الأخرى المنافسة لا تخرج هيالقرارات التي یتخذها مجلس 
حكام قانون المنافسة ة، و إن كانت أصادرة عن سلطة إداری داریةلذات المبدأ باعتبارها قرارات إ

بحیث نجدها قد لم تعترف لمجلس الدولة بالولایة الكاملة على منازعات مجلس المنافسة، 
لى ، إ3ن سواهالتجمیعات الاقتصادیة دو ابحصرت اختصاصه في منازعات القرارات المتعلقة 

جانب النظر في الممارسات المقیدة للمنافسة المرتكبة من قبل الاشخاص المعنویة العامة وذلك 
 .اختصاص المحكمة الاداریة بانعقاد

 :الطعن ضد القرارات المتعلقة بالتجمیعات الاقتصادیة -1
في یمكن الطعن " :نه المتعلق بالمنافسة على أ 03/03قم مر ر من الأ 19تنص المادة 
  .4"مام مجلس الدولة قرار رفض التجمیع أ

یخول لمجلس الدولة سوى لم لمشرع الجزائري ان هذه المادة أ یتبین لنا من خلال
خذها مجلس اختصاص النظر في القرارات المتعلقة برفض التجمیعات الاقتصادیة التي یت

ي مجال الممارسات خیر فالمنافسة، وذلك دون الإشارة إلى القرارات التي تصدر عن هذا الأ
المقیدة للمنافسة والتي منح المشرع اختصاص الفصل في المنازعات الناشئة عنها للقضاء 

رات في كلا النوعین هي ن القراهذا بالرغم من أ ودي المتمثل في مجلس قضاء الجزائر، العا

                                                             
.المتعلق بالمنافسة، المعدل و المتمم، مرجع سابق ،03/03من الأمر رقم  63انظر المادة  -) 1 
.119موساوي ظریفة، مرجع سابق، ص  -) 2 
.32بركات جوهرة، مرجع سابق، ص  -) 3 
.لمعدل و المتمم، مرجع سابقالمتعلق بالمنافسة، ا ،03/03من الأمر رقم  19المادة  -) 4 
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لرقابة بالتالي خضوعها داریة مما یقضي ة لكونها صادرة عن نفس السلطة الإداریمن طبیعة إ
 98/01من القانون العضوي رقم  9داري الذي هو مجلس الدولة وذلك طبقا للمادة القاضي الإ

  .المتعلق بمجلس الدولة المعدل و المتمم

هذا الاقتصادیة مسألة حساسة ذات أهمیة في تنشیط الاقتصاد الوطني  التجمیعاتتعد 
ضعیات احتكاریة نتیجة عنها من و إلى ما قد ینجر من جهة أخرى بالنظر  و ،من جهة

مر لیس مجرد قتصادي حیث أن الأللمشاریع الضخمة فهي بذلك تشكل عصب النشاط الا
، حیث أنها قد تخلف المساس بمصالح خاصة ضیقة بل مساس بالنظام العام الاقتصادي

وبالتالي المساس 1خلال بتوازن القوى في السوقأضرارا على نطاق واسع مما یثیر خطر الإ
  .د الوطني للدولةبالاقتصا

فإن في السوق،  وعلیه فإن هذه التجمیعات كونها تدخل في مجال نشاط المنافسة
تكون بذلك برفضها و بشأنها سواء كانت بالترخیص بها أ القرارات التي یتخذها مجلس المنافسة

لى تدخل فكرة المصلحة الاقتصادیة العامة، إذ أنه بالإضافة إلارتباطها ب2قرارات تنظیمیة
نه یتدخل على المصالح الفردیة الخاصة، فإللحفاظالمجلس في قضایا المنافسة باسم الدولة 

یعي في ي الاقتصاد الوطني، فلا محل هنا لفكرة القاضي الطبأللحفاظ على الحقوق الجماعیة 
توقف على المفهوم الذي نعتمده بشأن المنافسة، حیث مر یقضایا الاختصاص، باعتبار أن الأ

ن یتدخل مجلس المنافسة في إطاره العام في مواجهة كل الأعوان الاقتصادیین دون أ ه عندمانأ
ن الطعون ضد قراراته للقضاء العادي، لكن به صلة معینة، ینعقد الاختصاص بشأ تربطهم

و الترخیص به یؤول لرقابة اته برفض التجمیع أفإن قرار عندما یمارس مهام الترخیص بالتجمیع، 
  .داريء إكقضا3مجلس الدولة

                                                             
، 24، العدد الإدارة مجلة، "وجه جدید لدور الدولة: السلطات الإداریة المستقلة في المجال المصرفي"بن لطرش منى، -)1

  .58، ص 2002
مال، قانون الأع: فرع ،ماجستیر في القانونمذكرة لنیل شهادة  عمورة عیسى، النظام القانوني لمنازعات مجلس المنافسة،-)2

  .110، ص 2007كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
، المجلة النقدیة للقانون و العلوم السیاسیة، "دراسة نقدیة لبعض القواعد الإجرائیة في قانون المنافسة"لخضاري اعمر، -)3

  .156، ص 2007، 2العدد
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قتصادیة لى ماسبق، فإن اختصاص مجلس الدولة برقابة قرارات التجمیعات الابالاستناد إ
خرى التي یتخذها مجلس المنافسة في مجال الممارسات هو الأنسب باعتبار أن القرارات الأ

تنازعیة كونها ترتكز على الجانب القمعي للمجلس مما یجعلها المقیدة للمنافسة هي قرارات 
  .ة للقضاء العاديخاضع

مكانیة الطعن في قرارات رفض التجمیع دون تلك تجدر الإشارة إلى أن المشرع قد منح إ
عن في طراف الخارجة عن التجمیع في الطخص به ویكون بذلك قد تجاهل حق الأالتي تر 
  .طراف نتیجة الترخیص بالعملیةتضرر هذه الأمكانیة الترخیص، بالرغم من إ قرارات

 :داریة في حل منازعات المنافسةكمة الإاختصاص المح -2
داریة في حل منازعات نافسة القدیم على دور المحكمة الإلم ینص المشرع في قانون الم

منه، قد  2المعدل و المتمم في المادة   03/03، و لكن في ظل أحكام الأمر رقم المنافسة
لى غایة لان عن المناقصة إأدرج رقابة القاضي الإداري على الصفقات العمومیة ابتداءمن الإع

تطبیق قانون المنافسة  نه یمكنیتبین من خلال نص هذه المادة أ، حیث 1المنح المؤقت للصفقة
صفقات عمومیة سواء في المراحل الأولیة أو في برامها لعلى الأشخاص العامة في حالة إ

الصفقات  المتعلق بتنظیم 250-02یداع العروض وهذا بمفهوم المرسوم الرئاسي مرحلة إ
  .2)الملغى(العمومیة 

ساسیین متمثلان میة ینص على وجوب احترام مبدأین أن قانون الصفقات العمو حیث أ
حالة خرق  في المساواة و الشفافیة في كل مراحل الصفقة، بهدف ضمان منافسة حرة وفي

 مام القضاءمقاضاة المصلحة المتعاقدة معها أ المتضررةطراف هذین المبدأین یمكن للأ
  .الاداري

منه حیث تنص  946داریة الجهة المختصة في المادة والإجراءات المدنیة قد حدد قانون الإ
 ویجوز إخطار المحكمة الإداریة وذلك في حالة الإخلال بالتزامات الإشهار أ: "  نهعلى أ

 مما یوضح، 3"و الصفقات العمومیة داریة المنافسة التي تخضع لها عملیات إبرام العقود الإ
                                                             

.ل و المتمم، مرجع سابقالمتعلق بالمنافسة، المعد ،03/03من الأمر رقم  2انظر المادة  -) 1 
، 52ر، عدد .، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، ج2002جویلیة  24، المؤرخ في 250-02مرسوم رئاسي رقم  - )2

).   ملغى(، 2002جویلیة  28الصادر في   
.إ، مرجع سابق.م.إ.من ق  946المادة  -) 3 
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بالصفقات العمومیة وتجدر ق قانون المنافسة فیما یتعلق یتطب اختصاص المحكمة الإداریة في
جال الصفقات عوان الاقتصادیین في معلق بالاتفاقات التي تجري بین الأنه فیما یتالإشارة إلى أ

  .لى مجلس المنافسةفیعود الاختصاص هنا إ
أنه یمكن لمنافسة المعدل و المتمم با المتعلق 03/03إذن نفهم من أحكام الأمر رقم     

لى الجمعیات ضافة إ، بالإالبلدیة ،شخاص العمومیة المتمثلة في الدولة، الولایةتطبیقها على الأ
صفقة عمومیة سواء في المراحل الأولیة أین یقتضي  برامالاتحادات المهنیة وذلك في حالة إو 

ین النزیهة ب و ن المنافسة الحرةعلان من قبل الشخص العام لضماالأمر تفعیل آلیات الإ
لذا فإنه في حالة لى غایة المنح النهائي للصفقة، و في مرحلة إیداع العروض إالمترشحین، أ

فإن الأشخاص العامة تخضع  الصفقات العمومیة نشاطات الإنتاج، التوزیع، و الخدمات وكذا
في حالة تدخلها في السوق حكام قانون المنافسة، لكن كباقي الأعوان الاقتصادیین الخواص لأ

مع استعمال امتیازات السلطة العامة، فإنها تخضع لاختصاص مجلس المنافسة لكن في مقابل 
منافسة على الاشخاص العامة مع الاخذ بعین داري ملزم بتطبیق أحكام قانون الالقاضي الإ

  .1مقتضیات المصلحة العامةالاعتبار 
  :الدولة ضد قرارات مجلس المنافسةمام مجلس أحكام الطعن أ: الفرع الثاني

داریة المستقلة ومنها انیة الطعن في قرارات السلطات الإمكإن المشرع الجزائري أقر إ
منصوص علیه جراءات قضائیة خاصة وفق ماهو المنافسة، حیث یستدعي ذلك اتباع إمجلس 

  .لإداریةاجراءات المدنیة و في قانون الإ
جلس المنافسة إمام مجلس الدولة إنها استثنائیة، كون أن الطعن ضد قرارات م جراءاتوتتمیز إ

داري وبالتالي الطعن غمام مجلس الدولة یفرض إجراءات خاصة لیست مألوفة أمام القضاء الإ
كما  ،2ص بها مجلس قضاء الجزائرتخیالقرارات التي  مع تلك المتعلقة بالطعن ضد اختلافها
ختصاص لمجلس الدولة لم یشر للإجراءات مر المتعلق بالمنافسة الذي منح الاأن الأ

داري المسبق عها عند رفع الطعن و التي تنحصر أساسا في التظلم الإالاستثنائیة الواجب اتبا
من القرارات  تباع مجموعة، و ا)ثانیا(مام مجلس الدولة و كذا احترام میعاد الطعن أ) أولا(

  ).ثالثا(جراءات المدنیة والإداریة المتعلقة بقانون الإ

                                                             
1)- AREZKI Nabila, Contentieux de la concurrence, op.cit, p.151.  

.160عمورة عیسى، مرجع سابق، ص  -) 2 
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  :داري المسبقاستفاء شروط التظلم الإ :أولا
لى ى الشخص الذي صدر ضده تقدیم طلب أو شكوى إن یتولیقصد بالتظلم الإداري أ

لغائه ة القرار، أو الجهة التي تعلوها وذلك من أجل مراجعة القرار إما بسحبه او إالجهة مصدر 
  .1وهي طریقة حل ودي للنزاع قبل عرضه على القضاء

داري إجراء التظلم الإعلق بالمنافسة المعدل و المتمم إلى المت 03/03مر رقم لأیشر ا لم
تصادیة، لذا یستوجب منا الرجوع  المسبق ضد قرارات مجلس المنافسة المتعلقة بالتجمیعات الاق

لمسبق في المنازعات داري اوهو عدم إلزامیة التظلم الإ 2تقضي به القاعدة العامة لى ماإ
،  حیث أصبح التظلم جراءات المدنیة و الإداریةانون الإمن ق 830طبقا للمادة داریة وهذا الإ

لا ما استثناه القانون صراحة بعدما كان الإداري أمام الجهات الإداریة المصدرة للقرار جوازي إ
  .وجوبا في ظل القانون القدیم

لقضائیة المختصة هات اداري أمام الجحددها القانون لتقدیم التظلم الإ التيوتتمثل المدة 
داري لفردي أو من تاریخ نشر القرار الإاالإداري ربعة أشهر من تاریخ التبلیغ بالقرار في أ

 .3قانون الإجراءات المدنیة و الإداریةمن  829طبقا لنص المادة  الجماعي أو التنظیمي وهذا
  :داريویترتب عن رفع التظلم الإ

ل شهرین من تاریخ رفع التظلم، فسكوتها هذا یعد دارة المتظلم أمامها خلافي حالة عدم رد الإ -
ه الحالة أجل شهرین لرفع دعوى الإلغاء بمعنى بمثابة قرار ضمني بالرفض، وللمدعى في هذ

الممنوحة للإدارة  یبدأ حسابه من تاریخ نهایة مدة الشهرین طعن قضائي أمام مجلس الدولة
 .یخ مدة سكوتهاداري المسبق أي ابتداء من تار للرد على التظلم الإ

في حالة رد الإدارة على التظلم الإداري المسبق بالرفض خلال المدة الممنوحة لها، للمدعي  -
قرار رفض تظلمه رفع دعوى الإلغاء أمام في هذه الحالة في أجل شهرین من تاریخ تبلیغه 

 .مجلس الدولة

  

 
                                                             

.144عیساوي عز الدین، مرجع سابق، ص  -) 1 
. إ، مرجع سابق.م.إ.من ق 830انظر المادة -) 2 
.  نفسهمرجع ال، 829المادة انظر -) 3 
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  :  احترام میعاد الطعن: ثانیا

ام لما داریة مسالة جوهریة، فهو من النظام العفي المنازعات الإ یعتبر شرط المیعاد
وضاع و المراكز القانونیة حمایة للصالح العام، لذا قام المشرع یستلزمه من استقرار في الأ

  .1الجزائري بتنظیم قواعده

ضد القرارات الصادرة عن سلطات الضبط لقد حدد المشرع الجزائري مواعید الطعن 
 03/03مر رقم لهذه الهیئات أو السلطات، لكن بالعودة إلى الأالقوانین المنشئة  المستقلة في

نه لم ینص على میعاد الطعن بالنسبة للقرارات المتعلقة بالمنافسة المعدل و المتمم نجد أ المتعلق
واعد لى القالأمر الرجوع إبرفض التجمیعات، وعلیه و أمام عدم وجود نص خاص یستلزم علینا 

منه  907هذا الخصوص تقضي المادة وب لإجراءات المدنیة و الإداریةالعامة الواردة في قانون ا
الدولة عندما یفصل كدرجة أولى و أخیرة تطبق الأحكام المتعلقة بالآجال المطبقة أما ن مجلس أ

یحدد أجل "  داریةنیة و الإجراءات المدمن قانون الإ 829یة، وحسب المادة دار المحاكم الإ
تبلیغ الشخصي بنسخة من شهر تسري من تاریخ الیة بأربعة أالطعن أمام المحكمة الإدار 

، فإن میعاد تقدیم 2"و التنظیمي ریخ القرار الإداري الجماعي او من تافردي، أداري الالقرار الإ
أشهر تحت  04بذلك  الطعن في قرارت مجلس المنافسة المتعلقة بالتجمیعات الاقتصادیة یكون

مثل في تحدید تاریخ بدایة حساب تلذي یثار في هذا الشأن یشكال اطائلة البطلان، غیر أن الإ
فهل یكون ذلك من یوم تبلیغ مجلس المنافسة لقراره، أم من تاریخ رد الحكومة في  المواعید،

التجمیع بتوجیه طلب آخر أمامها من أجل الترخیص حالة ما إذا قامت الاطراف المعنیة بعملیة 
السكوت و تمتنع عن الرد على ل عندما تلتزم الحكومة كثر من ذلك ماهو الحبالتجمیع؟ بل أ

  3طراف التجمیع؟طلب أ

ن المنافسة مما یترتب عنه طار قانو في إهذه الحالة ن المشرع الجزائري لم یتعرض لإ
  .4مام مجلس الدولةمجلس المنافسة أ تاجراءات الطعن ضد قرار تعقید إ

                                                             
.77بركات جوهرة، مرجع سابق، ص  -) 1 
.  إ، مرجع سابق.م.إ.منق 829المادة  -) 2 
.154ص  عمورة عیسى، مرجع سابق، -) 3 
.154المرجع نفسه، ص  -) 4 
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الطعن أمام مجلس  م یوحد مواعیدفي الأخیر تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري ل
، بل ولم یوحد میعاد الطعن 1الدولة بالنسبة للقرارات الصادرة عن سلطات الضبط المستقلة

ات رفض التجمیعات بالنسبة للقرارات الصادرة عن مجلس المنافسة، ففي میعاد الطعن في قرار 
قة بالممارسات المقیدة لمتعلما الطعن في القرارات اأمام مجلس الدولة یتمثل في أربعة أشهر، أ

  .جل شهرللمنافسة أمام مجلس قضاء الجزائر یتمثل في أ

  :الشروط المتعلقة بإجراء رفع الدعوى: ثالثا

و المتمم إلى  المتعلق بالمنافسة المعدل 03/03مر رقم یتطرق المشرع في الأ لم
لعامة في قانون الإجراءات إجراءات رفع الدعوى أمام مجلس الدولة، هذا ما یحیلنا إلى القواعد ا

بر من النظام العام جراءات القضائیة التي تعتالذي وضع مجموعة من الإداریة، المدنیة والإ
  : مام مجلس الدولة و المتمثلة فیما یليلرفع الدعوى أ

تحتوي على مجموعة من البیانات ن ترفع الدعوى بموجب عریضة مكتوبة یجب أ -
 موقعة من طرف محامي معتمد لدى مجلس الدولة ، 2ل شكلاالإجباریة تحت طائلة عدم القبو 

 .كما یجب إرفاق عریضة الدعوى بالقرار الإداري محل الطعن
تقید العریضة عند إیداعها بسجل خاص یمسك بأمانة ضبط المجلس، وبعد استیفاء  -

 جمیع هذه الإجراءات یتم تبلیغ عریضة افتتاح الدعوى تبلیغا رسمیا عن طریق محضر قضائي
 .3إلى الأطراف المعنیة

منه التي تحیل إلیها المواد  15وبالرجوع إلى قانون الإجراءات المدنیة والإداریة لا سیما المادة 
تعدد الشروط الواجب توفرها في العریضة في من نفس القانون فنجدها  904و  816من كل 

 :النقاط التالیة
 
 
  

                                                             
.402قابة صوریة، مرجع سابق، ص -) 1 
.إ ، مرجع سابق.م.إ.من ق 15انظر المادة  -) 2 
.نفسهمرجع ال، 19المادة انظر  -) 3 
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 :الدعوى مكتوبة افتتاحأن تكون عریضة   - أ
خاصة ، الكتابة والتي عامة والدعوى الإداریة من خصائص إجراءات رفع الدعوى حیث أنه 

تأخذ شكل عریضة تودع لدى أمانة ضبط مجلس الدولة مقابل وصل یثبت تسجیلها بعد دفع 
  .الرسوم القضائیة 

 : لدعوى جمیع بیانات أطراف الخصومةا افتتاحأن تتضمن عریضة   - ب
یجب أن تتضمن :"على أنه اءات المدنیة والإداریة من قانون الإجر  816حیث نصت المادة 

  .1"من هذا القانون 15المنصوص علیها في المادة انات الدعوى البی افتتاحعریضة 
وتهدف هذه البیانات إلى تحدید هویة طرفي الدعوى أو أطرافها تحدیدا دقیقا ، فمعرفة هویة 

بطریقة مناسبة من جهة ، ومن المدعي تساعد كثیرا المدعى علیه في تحضیر وسائل دفاعه 
جهة أخرى فإن تحدید هویة و موطن المدعى علیه بدقة یؤدي إلى سهولة تحدید الشخص 

  .2المراد تكلیفه بالحضور
 قبول الدعوى شكلاالعریضة مشوبة بعیب یترتب عن ذلك عدم كانت غیر أنه في حالةما إذا 

ها في القواعد العامة في قانون المنصوص علی الآجالغیر أنها قابلة للتصحیح بعد فوات 
تلقائي للطلبات إلا بعد ة الإداریة لیس لها عدم قبول فالجهة القضائیالإجراءات المدنیة والإداریة 

 848المادة یوم وفق ما تنص علیه  15دعوة المعنیین إلى تصحیحها خلال أجل لا یقل عن 
  . إ.م.إ.من ق

 :ریضة ملخص ومستندات الطلباتأن تتضمن الع  - ج
أسانید الدعوى لا ذه البیانات أساسیة حیث أنه بدون عرض الوقائع وتحلیلها وتقدیم ه

 .عناصر النزاع والفصل فیهیمكن للقاضي الإحاطة ب
  

 : أن ترفق العریضة بالقرار الإداري محل الطعن  -  د
یجب أن ترفق عریضة الدعوى بالقرار الإداري محل الطعن وذلك تحت طائلة عدم 

من قانون الإجراءات المدنیة  819د مانع عدم القیام بذلك وهذا طبقا للمادة ، ما لم یوج اقبوله

                                                             
.إ،مرجع سابق.م.إ.من ق 816المادة-) 1 
الأول، دیوان المطبوعات الجامعیة، شیهوب مسعود، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة، الهیئات و الإجراءات، الجزء  - )2

.291، ص 2009الجزائر،   
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رفق مع العریضة الرامیة إلى إلغاء أو تفسیر ییجب أن :" ، حیث جاء في نصها و الإداریة 
أو تقدیر مدى مشروعیة القرار الإداري ، تحت طائلة عدم القبول ، القرار الإداري المطعون 

  .مبرر  فیه، مالم یوجد مانع
ذا ثبت أن هذا المانع یعود إلى  من القرار المطعون فیه  الإدارة من تمكین المدعي امتناعوإ

، ویستخلص النتائج القانونیة المترتبة على هذا مه في أول جلسةأمرها القاضي المقرر بتقدی
  . 1" الامتناع

 :عوى الإداریة موقعة من قبل محاميضة الدیأن تكون عر   -  ذ
یجب أن تقدم :" من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنه  905تنص المادة 

العرائض والطعون ومذكرات الخصوم ، تحت طائلة عدم القبول ، من طرف محامي معتمد 
  .2"...لدى مجلس الدولة 

المتعاملین في یفهم من نص هذه المادة أنه یشترط لقبول العریضة المرفوعة من قبل 
أن تكون هذه  ،ضبط المستقلة لا سیما قرارات مجلس المنافسةال مخاصمة قرارات سلطات

، وهو من الذین یتمتعون بأقدمیة  العریضة موقعة من طرف محامي معتمد لدى مجلس الدولة
  .3نوات على الأقل في مهنة المحاماةتفوق عشر س
 13المشرع صراحة لقبول الدعوى توفر الصفة والمصلحة القائمة في المادة  اشترطوقد 

برها شرطا لصحة إجراءات عتنون الإجراءات المدنیة والإداریة، دون الأهلیة التي امن قا
من قانون  65، وهي من النظام العام یثیرها القاضي من تلقاء نفسه وفقا للمادة الخصومة

 .الإجراءات المدنیة والإداریة
  :فصل مجلس الدولة في الطعون ضد قرارت مجلس المنافسة: المطلب الثاني

داري عند نظره في الطعون المقدمة ضد ائري صلاحیات القاضي الإلقد حدد المشرع الجز 
عتبار مجلس فبا الاقتصادیة، التجمیعات القرارات التي یتخذها مجلس المنافسة بشأن عملیة

                                                             
.إ،مرجع سابق.م.إ.من ق 819المادة -) 1 
. نفسهمرجع ال، 905المادة  -) 2 
ر، عدد .، یتضمن تنظیم مهنة المحاماة، ج1991جانفي  08، المؤرخ في 04- 91من القانون رقم  113انظر المادة  - )3
.1991،لسنة 2  



جلس المنافسةالرقابة القضائیة على قرارات م:                                 الفصل الثاني  
 

66 
 

، كما )الفرع الاول(دى مشروعیة قرارات مجلس المنافسة الدولة قاضي المشروعیة، فإنه یراقب م
 ).الفرع الثاني( تأییدها بو ارات إما بإلغاء قرارات مجلس المنافسة أأنه یصدر قر 

  قاضي مجلس الدولة لمشروعیة قرارات مجلس المنافسة رقابة: الأولالفرع 

مدى مشروعیة قرارات مجلس المنافسة، مما  ولى قاضي مجلس الدولة مهمة رقابةیت
راقبة المشروعیة، وعلى العموم تكون في میجعله یستعین بالمناهج التقلیدیة التي تعود علیها 

كد بأن المشروعیة الخارجیة حیث یتأ هما داري من خلال فحصه لجانبینرقابة القاضي الإ
مجلس المنافسة صاحب الاختصاص في إصدار القرار و أنه احترم الإجراءات القانونیة قبل 

مدى تطبیق مجلس كد من یراقب المشروعیة الداخلیة حیث یتأ، كما )أولا(صدار القرار إ
  ).ثانیا(الخاصة بالتجمیعات الاقتصادیة  المنافسة للنصوص القانونیة

  :مراقبة المشروعیة الخارجیة لقرارت مجلس المنافسة: ولاأ

، هو مراقبة العناصر داريفي أي قرار إ ن المقصود بمراقبة المشروعیة الخارجیةإ
لزم ، حیث یست1الشكل والإجراءاتالمشكلة له، و التي تتمثل في كل من ركن الاختصاص و 

جراءات و الشكلیات الجوهریة وكذا احترام مواعید الطعن على مجلس المنافسة احترام الإ
  .المحددة له

 :رقابة موضوع الاختصاص -1
ن عملیة التجمیع، حیث یقصد ختصاص الشخص الذي اتخذ القرار بشأهو مراقبة مدى ا

ة والقواعد عمال القانونیلاتخاذ بعض الأ المخولة لسلطة ما بالاختصاص تلك الصلاحیة
المنظمة للاختصاص، فهي من النظام العام یمكن إثارتها من قبل القاضي أو من قبل 

  .2جراءات الدعوىكانت علیها إ ي مرحلةالأطراف المعنیة، وذلك في أ
هو من و رفض منحه ار بمنح الترخیص بعملیة التجمیع أوحسب قانون المنافسة فالقر 

 03/03من الأمر رقم  19وذلك طبقا لما تقضیه المادة  ةرئیس مجلس المنافس اختصاص

                                                             
القانون العام، : فرع ،ماجستیر في القانونلس المنافسة، مذكرة لنیل شهادة رقابة القضائیة على أعمال مجماتسة لامیة، ال - )1

. 103، ص 2012القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،: تخصص  
.103، ص ع نفسهمرجال -) 2 
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حد أذ القرار من قبل ، وفي حال غیاب الرئیس یمكن اتخا1المتعلق بالمنافسة المعدل و المتمم
  .نوابه

ن القرار المطعون قاضي مجلس الدولة هي التأكد من أ ول خطوة یقوم بهاوعلیه فإن أ
حتى ینعقد له اختصاص النظر في  تجمیعات الاقتصادیة، وذلكفیه یتعلق بموضوع ال

ن القرار المتضمن الترخیص تقل بعد ذلك إلى أحكام قانون المنافسة للتحقق من ألین2شأنها
عن مجلس المنافسة ولیس عن هیئة أخرى، أي أن  قد صدرو رفضها یع أبعملیة التجم
لتأكد من مدى اختصاص الجهة ركن الاختصاص من خلال اداري یقوم بفحص القاضي الإ

عیب عدم  اص في قرار مجلس المنافسة یشوبهالمصدرة للقرار، فإذا كان ركن الاختص
 ةلمطالببهذا العیب لفإنه بإمكان الشخص الطاعن في قرار المجلس التمسك المشروعیة، 

  .بإلغائه
 :جراءاتمراقبة مدى صحة الشكل والإ -2

ساسا ة لقراره التي تتعلق أاتخاذ مجلس المنافس ي تكون قبل مرحلةجراءات التهي تلك الإ
إبداء المؤسسات جل ، وذلك من أ3باحترام مبدأ المواجهةبحقوق الدفاع، خاصة فیما یتعلق 
ات كونها تعتبر طرفا في التجمیع أو الأطراف الخارجیة ملاحظاتها ودفوعها من هذه العملی

علام الغیربه، وعلى مجلس الدولة التأكبعد النشر و  المنافسة لهذا  احترام مجلس مدى د منإ
لغاء القرار القاضي بالمبدأ وفي حالة إخلاله به یمكنه أ و ترخیص أن یقضي بعدم مشروعیته وإ

  .رفض عملیة التجمیع
المتعلقة ویستعین قاضي مجلس الدولة لمراقبة مشروعیة قرارات مجلس المنافسة 

المتعلق بالمنافسة  03/03مر رقم لأبالترخیص أو رفض عملیات التجمیع على بعض أحكام ا
المتعلق بالترخیص لعملیات التجمیع والذي  05/219المعدل و المتمم، والمرسوم التنفیذي رقم 
  .اكتفى بتحدید كیفیة تحدید طلب الترخیص

                                                             
.افسة، المعدل و المتمم، مرجع سابقالمتعلق بالمن ،03/03من الأمر رقم  19انظر المادة  -) 1 
.156عمورة عیسى، موجع سابق، ص  -) 2 
هنا نشیر إلى أن المشرع الجزائري لم یقم بتكریس مبدأ المواجهة في موضوع مراقبة مجلس المنافسة لعملیات التجمیع، مما  - )2

دفوعها حول العملیة بالرغم من الآثار السلبیة یحرم على الأطراف الخارجة عن عملیة التجمیع من إمكانیة الإدلاء بأقوالها و 
.التي یمكن أن تعود علیها نتیجة الترخیص بالتجمیع  



جلس المنافسةالرقابة القضائیة على قرارات م:                                 الفصل الثاني  
 

68 
 

جراءات لمنافسة ملزم باحترام جملة من الإن مجلس افوفقا لأحكام قانون المنافسة فإ
ا و العمل بها قبل أو أثناء أو بعد إصدار القرار راته، وذلك بإتباعهوالشكلیات عند اتخاذ قرا

، الالتزام 1قد مداولاتهعم سریة جلساته، وجوب توفر النصاب القانوني لامثلة ذلك احتر ومن أ
لغاء قرارات القاضي برفض التجمیع الاقتصادي أو الترخیص به، فلطالما تم إ بتسبیب قراره

  .2التسبیب لى عیب غیابدا إاستنامن قبل مجلس الدولة 
دارة لقانون صراحة على وجوب احترام الإن ینص اأ والإجراءعیب الشكل  لإثارةویشترط 

لشكل والإجراءات وأن یكون الشكل أو الإجراء جوهري یترتب عن إغفاله المساس القواعد 
  .3فرادبحقوق الأ

 : مراقبة المواعید -3
داري، فهو یراقب مدى احترام الإسبة للقاضي همیة بالنتعتبر المواعید القانونیة ذات أ

، و المشرع لم یفصل في حالة 4قراره بشأن التجمیع مجلس المنافسة للمدة القانونیة لاتخاذ
 ام رفضا أذا یعتبر ترخیصخاذ قراره في المهلة المحددة له إعن اتسكوت مجلس المنافسة 

 .5اضمنی

  :مراقبة المشروعیة الداخلیة: ثانیا

ف یالمراقبة دراسة مجلس الدولة لمدى صحة الشروط القانونیة و التكیتتضمن هذه 
ه القاضي بمنح الترخیص لیها مجلس المنافسة في اتخاذ قرار التي استند إالقانوني للوقائع 

د عملیة یداري في هذه الحالة بمراقبة مدى تقیبالتجمیع أو رفضه، حیث یقوم القاضي الإ
لقانون وكذا مدى احترام مجلس المنافسة والأطراف المعنیة التجمیع بالمعاییر المحددة في ا

  .بالتجمیع بالضمانات و التعهدات المتعلقة بالترخیص بعملیة التجمیع
                                                             

.المتعلق بالمنافسة، المعدل و المتمم، مرجع سابق ،03/03من الأمر رقم  28انظر المادة  -) 1 
:انظر على سبیل المثال - )4  
.95، ص 2002، مجلة مجلس الدولة، العدد الأول، 1999فیفري  1، المؤرخ في 150297قرار مجلس الدولة رقم -  

سي موسى عبد القادر، الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة بین النص القانوني و الممارسة، رسالة لنیل شهادة دكتوراه دولة  - )3
. 184، ص 2016الدولة و المؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، : في القانون، فرع  

أشهر لاتخاذ قراره بشأن عملیة التجمیع سواء بالترخیص أو بالرفض، و ذلك  3د المشرع لمجلس المنافسة مهلة حیث حد - )4
.  المتعلق بالمنافسة، المعدل و المتمم، مرجع سابق 03/03من الأمر رقم  17حسب ما تقضیه المادة   

.157عمورة عیسى، مرجع سابق، ص  -) 5 
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 :مراقبة مدى تجاوز المعاییر-1
في  حدد المشرع الجزائري هذه المعاییر بدقة من شأنها مساعدة قاضي مجلس الدولة

من  18من خلال نص المادة مجلس المنافسة وذلك  مراقة مشروعیة القرارات المتخذة من قبل
أعلاه، كلما  17تطبق أحكام المادة " المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم،  03/03مر رقم الأ

و المشتریات المنجزة في من المبیعات أ %40لى تحقیق حد یفوق كان التجمیع یرمي إ
  .1" سوق معینة
زه في السوق من الصعب مراقبة مدى تجاو  ن هذه المعاییر لاسیما معیار الحصةغیر أ

جمیع، عكس معیار رقم الأعمال الذي نه یتطلب دراسة دقیقة للسوق المعنیة بعملیة التكون أ
لمشرع الجزائري سهل في ممارسة المراقبة على التجمیعات لكن یبقى ایعتبر المعیار الأنسب والأ

  .03/032مر رقم یتجاهله بموجب الأ
 :القانونیة مراقبة الاحتیاطات -2

 الترخیص لعملیة التجمیع أو رفضهالیها مجلس المنافسة لتقریره بمنح و التي استند إ
یث الشكل أو الاختصاص من ح سواء ،فالقاضي یراقب مدى مشروعیة قرار مجلس المنافسة

الممنوحة له قانونا، كما عد اختصاصه ولم یتجاوز الصلاحیات تن المجلس لم یللتحقق من أ
شرنا سابقا ه لاسیما تسبیبه كما أاحترامه للإجراءات الشكلیة المتعلقة بالقرار نفس دىینظر في م

ها المؤسسة المعنیة بالعملیة من والتأكد من مدى كفایة الاقتراحات والضمانات التي بادرت ب
د ممارسته لى قواعد المنافسة عنإداري اف من المنافسة، ویعود القاضي الإجل ضمان قدر كأ

 شروعیة القرار المطعون فیه، إلا أن المشكل الذي یواجهالتأكد من مجل قابة وذلك من ألهذه الر 
س قاضي مجلس الدولة هو عدم تحدید المشرع لمقصود الشروط و التعهدات التي یشترطها مجل

 .3المؤسسات المعنیة بالتجمیع و الضمانات التي تبادرهاالمنافسة لقبول عملیة التجمیع أ
 
  
  

                                                             
.المتعلق بالمنافسة، المعدل و المتمم، مرجع سابق ،03/03من الأمر رقم  18المادة  -) 1 
.158عمورة عیسى، مرجع سابق، ص  -) 2 
.109ماتسة لامیة، مرجع سابق، ص  -) 3 
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  :منافسةالدولة في مجال منازعات مجلس ال نطاق اختصاص مجلس: يالفرع الثان

لى مشروعیة قرارات مجلس المنافسة من ن الرقابة التي یمارسها قاضي مجلس الدولة عإ
أمامه، تؤدي به إلى اتخاذ قرارات في شأنها إما بالتأیید أو لغاء التي ترفع خلال دعوى الإ

ن كان مجلس، غیر أ)أولا(الإلغاء  الدولة هو صاحب الاختصاص في الفصل في الطعون  نه وإ
لغائه تصاصه لا یتعدى تأیید القرار أو إن اخصادرة عن مجلس المنافسة، یبقى أضد القرارت ال

داري في إصلاحه أو تعدیله، مما یؤدي إلى محدودیة سلطاته كقاضي إدون النظر في مسألة 
  .مجال منازعات المنافسة

  :ةسلطات مجلس المنافس: أولا

مشیبة بعیب ذا كانت غیر رارات الصادرة عن مجلس المنافسة إیؤید مجلس الدولة الق
بعیب عدم المشروعیة فیقوم مجلس  عدم المشروعیة، أما إذا كان قرار مجلس المنافسة مشیبا

  .الدولة بإلغائه

 :مجلس المنافسة قرار تأیید -1
و الترخیص به في میع أجیؤید مجلس الدولة قرار مجلس المنافسة القاضي برفض الت    

المتعلق  03/03التي منحها له الأمر رقم  للاختصاصات هذا الأخیرن احترام حالة تأكده م
ومدى احترامه للإجراءات م والنصوص التنظیمیة المطبقة له، بالمنافسة المعدل والمتم

ة للقواعد والشكلیات المفروضة قانونا، كما یبحث في الدفوع المثارة حول تطبیق مجلس المنافس
  .القانونیة

  :إلغاء قرار مجلس المنافسة  -2

أمام مجلس الدولة،  الاقتصاديمیع بالتج ةعند عرض قرارات مجلس المنافسة المتعلق
صیبها عیب في أحد أركانها أو هذا الأخیر بإلغاء هذه القرارات التي ی اختصاصتحدد نطاق ی

  .احكم بإلغائهولا یملك القاضي إلا ال باطلةكون إذ تصحتها  شروط

باعتبار أن القرارات الإداریة عرضة للإلغاء الكلي أو الجزئي، فإن القرارات المتعلقة 
ساسا تعلق أات تلك القرار ها بصفة جزئیة كون أن تلا یمكن إلغائ الاقتصادیة بالتجمیعات
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ثبت عدم یص بعملیة التجمیع أو رفضه، حیث أن مجلس الدولة في حالة ما إذا أبالترخ
قرار مجلس المنافسة المتعلق برفض التجمیع، یقوم بإلغاء هذا الرفض لكن هذا لا  ةعیمشرو 

  .رار جدید یقضي بالترخیص بالعملیةیعني اتخاذ ق

و تجدر الإشارة إلى أن عیوب المشروعیة التي على أساسها یقوم القاضي الإداري 
عمول بها عند مخاصمة بإلغاء قرارات مجلس المنافسة غیر المشروعة هي نفسها العیوب الم

، ومنه یمكن القول بأن قرارات 1القرارات الإداریة المتخذة من قبل السلطات الإداریة التقلیدیة
لى یة التي یمارسها القاضي الإداري إمجلس المنافسة تخضع مبدئیا من حیث المعاملة القضائ

  . عامةنفس القواعد التي تحكم النظام الخاص بأعمال السلطات الإداریة بصفة 

لة التي یفصل فیها بصفة ابتدائیة الصادرة عن مجلس الدو  وتعتبر القرارات القضائیة
  .في الطعون المتعلقة بقرارات مجلس المنافسة غیر قابلة للطعن بالنقضونهائیة 

: " ذ جاء فیه، إ23/09/2002كده مجلس الدولة في القرار الصادر عنه بتاریخ هذا ما أ
 الفصل في الطعن بالنقض المرفوعالمنطقي أن یقوم مجلس الدولة بو غیر المعقول  من نهلأ 
رر قانونا أن الطعن بالنقض یكون أمام جهة قضائیة ن المق، ذلك أمامه ضد قرار صادر عنهأ

  .2..."صدرت القرار محل الطعنتعلو الجهة التي أ

  :محدودیة سلطات مجلس الدولة: ثانیا

افسة دة النطاق في مجال منازعات المنو دلغاء محإن سلطة القاضي الإداري في الإ
مشروع فحسب دون النظر في مسالة إصلاحه  الغیر باعتبار أن دوره یتوقف على إلغاء القرار

قرارات  مهمته في مجال مشروعیةف ر قاضي مجلس الدولة قاضي مشروعیةعتباأو تعدیله، با
  .لغائها دون تعدیلهافي تأییدها أو إمجلس المنافسة تنحصر 

ى قضاء محدود السلطات داري المتمثل في مجلس الدولة یبقیه فإن القضاء الإوعل
 .لیات الاقتصادیة التي یسیر علیها المتعاملین الاقتصادیین في مجال المنافسةلمواجهة الآ

                                                             
.117عمورة عیسى، مرجع سابق، ص  -) 1 
، 2002سبتمبر 23رخ في ، المؤ 007304قرار مجلس الدولة رقم  - )2  



جلس المنافسةالرقابة القضائیة على قرارات م:                                 الفصل الثاني  
 

72 
 

في الرقابة على  العادي الاختصاص المستحدث للقاضي: المبحث الثاني
  :قرارات مجلس المنافسة

قره المشرع فسة على أنه سلطة إداریة مستقلة، هو أمر مؤكد أإن تكییف مجلس المنا
منافسة المعدل لالمتعلق با 03/03مر رقم من الأ 23التحدید في نص المادة الجزائري ب

عمال الصادرة فإن النزاعات الناشئة عن هذا الأخیر فیما یخص القرارات و الأ ، وعلیه1والمتمم
 98/01 رقم وفقا للقانون العضوي) مجلس الدولة (تكون من اختصاص القاضي الإداري  عنه

إلا أن القرارات التي تصدر عن مجلس ،2باختصاص مجلس الدولة وتنظیمه وعملهالمتعلق 
ویل القاضي العادي سلطة الفصل في تم تخ المنافسة شكلت استثناء عن القاعدة العامة إذ

القضاء  لى جانبإالحرة خیر و السهر على تطبیق مبدأ المنافسة هذا الأ بعض منازعات
  .الاداري

ختصاص مجلس قضاء الجزائر في النظر في اومن خلال هذا المبحث سنتطرق إلى 
ه في هذه فصل و كذا) المطلب الاول( لس المنافسة ضد القرارات الصادرة عن مج الطعون
  ).المطلب الثاني(  الطعون

ضد القرارات  عونفي الط النظراختصاص مجلس قضاء الجزائر في : المطلب الاول
  الصادرة عن مجلس المنافسة

لمجلس قضاء الجزائر سلطة النظر في القرارات لمشرع الجزائري للغرفة التجاریة منح ا
مر رقم من الأ 01الفقرة  63في نص المادة الصادرة عن مجلس المنافسة وهو ما تجسد 

رتب المشرع الجزائري  وحمایة لحقوق الدفاع، 3المتعلق بالمنافسة المعدل و المتمم 03/03
 مجلس أمام مكانیة الطعن في القرارات الصادرة عن مجلس المنافسةإضمن قانون المنافسة 
كما حدد قانون  ،الاختصاصذلك لمجموعة من المبررات لمنح هذا  قضاء الجزائر، ویعود

ر لمجلس قضاء الجزائ المنافسة الممارسات التي تدخل ضمن مجال اختصاص الغرفة التجاریة

                                                             
.بالمنافسة، المعدل و المتمم، مرجع سابق المتعلق ،03/03من الأمر رقم  23انظر المادة  -) 1 
.المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظیمه و عمله، مرجع سابق 01- 98عضوي رقم ن قانو  -) 2 
.المتعلق بالمنافسة، المعدل و المتمم، مرجع سابق ،03/03من الأمر رقم  63/1انظر المادة  -) 3 



جلس المنافسةالرقابة القضائیة على قرارات م:                                 الفصل الثاني  
 

73 
 

حكام الخاصة للطعن في قرار مجلس لى الأإولمباشرة حق الطعن یجب التطرق ) ولالفرع الأ(
  ).الفرع الثاني( مجلس قضاء الجزائر المنافسة أمام الغرفة التجاریة ل

  مجال منح الاختصاص لمجلس قضاء الجزائرو مبررات : ولالفرع الأ 

مجلس قضاء الجزائر اریة لالغرفة التجهناك اعتبارات تبرر منح الاختصاص لقاضي 
 ىخیر في مجال الدعاو و یختص هذا الأ) ولاأ(مجلس المنافسة  قراراتللنظر في الطعون ضد 

  ).ثانیا(المتعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسة 

الصادرة عن مجلس  القرارات نظر فيمبررات منح الاختصاص للقاضي العادي في ال: ولاأ
  :  المنافسة

لى القاضي العادي یستند على مبدأ السیر إداري من القاضي الإن نقل الاختصاص إ
  .خیر صلاحیة الاختصاصلى مبررات أخرى لمنح هذا الأإالحسن لجهاز العدالة بالإضافة 

 :مبرر لنقل الاختصاصكحسن سیر العدالة -1
ة في هذا النقل في الاختصاص نجد مبدأ حسن سیر العدال إعمال البحث عن كیفیةبن إ

ة في ضم جمیع المنازعات المتعلقة بالمنافسة تحت رقابة قضائیة واحدة، ذلك دار إأن هناك 
ن یؤدي الى أنه أالذي من شو نظمة قضائیة مختلفة ألتفادي تشتت منازعات المنافسة في 

  .حكامتعارض الأ
فمنازعات المنافسة تنشأ عنها عدة منازعات في الجانب المدني و الجنائي بالتالي فإن 

فتجمیع كل المنازعات تحت رقابة محكمة كبر هو القضاء العادي أني بصفة القضاء المع
  .1لى توحید الاجتهاد القضائيإالنقض یؤدي 

المقدمة الجهة المختصة بالنظر في الطعون وقد ثار الجدل لأول مرة في فرنسا حول 
 المتعلق بالمنافسة، 1986دیسمبر  01 من أمر 15المادة مجلس المنافسة،  قرارات ضد
لكن  مام مجلس الدولة عن طریق دعوى التعویض،أسعار الفرنسي تقضي بأن الطعن یكون والأ

ولیس ن یكون الطعن من اختصاص القاضي العادي أرادت غیر ذلك، أي أالحكومة الفرنسیة 

                                                             
.119عیساوي عز الدین، مرجع سابق، ص  -) 1 
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 موتم تقدیم دفع من طرف جماعة من النواب بشأن هذا النقل للاختصاص أما، 1داريالإ
خاص یسمح بإثارة  نظیمو تأكان تطبیق نص معین ذا إأنه  :المجلس الدستوري فقضى

داریة، فمن المستحسن بالنسبة للمشرع إجهات قضائیة عادیة و منازعات مختلفة تتفرق بین 
ن یوحد قواعد الاختصاص القضائي في نظام واحد وهو المختص أوبهدف حسن سیر العدالة، 

  .2ساساأ
، أصبحت الطعون ضد قرارات مجلس 1987جویلیة  06وبالتالي فمنذ صدور قانون 

  .3غرفة المنافسةمام محكمة استئناف باریس، أسة تقدم فانالم
رادة في ضم جمیع المنازعات المتعلقة إویدل هذا النقل في الاختصاص على وجود 

ن هذا النقل في الاختصاص  جاء خدمة أوهو ما یؤكد  .4بالمنافسة تحت رقابة قضائیة واحدة
استثناء منح الاختصاص خذ عن نظیره الفرنسي أع الجزائري و المشر  العدالة،سیر حسن لمبدأ 

  .للغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر للنظر في المنازعات الخاصة بقرارات مجلس المنافسة
 : خرى لمنح الاختصاص للقاضي العاديأمبررات -2

نها في الموضوع أكثر م داري، تكون رقابة منهجیةالرقابة التي یمارسها القضاء الإ -
لیه مجلس المنافسة ومدى توفیقه في استندإذ سوف یراقب مدى قوة المنطق الذي إوالوقائع، 

 .5تطبیق القاعدة القانونیة، بینما رقابة القاضي العادي تكتسب قوة تحلیلیة أكثر للوقائع
ومتعاملین ساس منازعات بین مؤسسات إن الممارسات المنافیة للمنافسة تثیر في الأ -

لهذا فإن القاضي العادي یعتبر بداهة هو المختص بالفصل في هذه اقتصادیین من الخواص، 

                                                             
.40كات جوهرة، مرجع سابق، ص بر  -) 1 
ماجستیر في یع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة رحموني موسى، الرفابة القضائیة على سلطات الضبط المستقلة في التشر  - )2

قانون إداري و إدارة عامة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، : العلوم القانونیة و الإداریة، تخصص
  .128، ص 2013

3)- VIGNAL Malaurie Marie, Droit de la concurrence, Armand colin, Paris, 1996, p161. 
.40بركات جوهرة، مرجع سابق، ص  -) 4 
لنیل شهادة دكتوراه علوم في القانون الخاص،  أطروحةبوحلایس إلهام، الحمایة القانونیة للسوق في ظل قواعد المنافسة،  - )5

 .340، ص 2017منتوري، قسنطینة،  الإخوة، كلیة الحقوق، جامعة الأعمالقانون : تخصص
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لانسجام بین الطبیعة الحقیقیة االمنازعات، فمنح الاختصاص للقضاء العادي یحقق التناسق و 
 .1لنزاع المنافسة و القاضي الطبیعي والملائم له

المنافسة للغرفة التجاریة مجلس  قراراتعطاء اختصاص النظر في الطعون ضد إن إ -
وهي تلك الماسة لى طبیعة القضایا المتعلقة بالمنافسة إعلى مستوى المجلس یبدو بالنظر 

نتاج و التوزیع و الخدمات، وهذه النشاطات الاقتصادیة لا یمكن النظر فیها إلا الإ اتبنشاط
  . 2من طرف الجهة المختصة في المواد التجاریة

القانون الجزائري لا نجد أساس لنقل مثل هذه الاختصاصات  فين ألى إشارة تجدر الإ
الحرفي نقل الن المشرع الجزائري اكتفى بأ ذإ لى مجلس قضاء الجزائر،إمن مجلس الدولة 

ن اختصاص أكون فیما یخص دستوریته  شكالاإ طرح للنصوص القانونیة الفرنسیة، وهو ما
 01- 98العضوي رقم حدد بالقانون ي مجلس الدولة في هذه الحالة مأداري القاضي الإ

من الدستور حیث تنص  172كدت علیه المادة أیضا ما أ، وهو 3منه 09وبالتحدید نص المادة 
ومجلس الدولة، ومحكمة التنازع، عملهم یحدد قانون عضوي تنظیم المحكمة العلیا،" 

  .4"واختصاصاتهم

تقریر الاستثناء على اختصاص لذلك فإن  فالمشرع قد تجاهل مبدأ تدرج القواعد القانونیة
حلول تلك التي كرسها المشرع الفرنسي  فتبنين یتم إلا بقانون عضوي، أمجلس الدولة لا یمكن 

مجلس  قراراتالتجاریة النظر في  باریس المختصة في القضایاویله محكمة استئناف خبت
 .5شاكل قانونیةدون أن تحدث م آلیة ن یتم في التشریع الجزائري بصفةأ یمكن لا المنافسة

  

 

                                                             
1)-  مریجة خدیجة، " تنازع الاختصاص القضائي عند الطعن في الفرارات الصادرة عن مجلس المنافسة"، الملتقى الوطني 

 الموسوم بحریة المنافسة بین دسترة حریة المبادرة و متطلبات الضبط، جامعة البویرة، یوم 13 نوفمبر 2018، ص .11
  .72بوحلایس إلهام، الاختصاص في مجال المنافسة، مرجع سابق، ص  - )2

. المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظیمه و عمله، مرجع سابق ،01- 98من القانون العضوي رقم  9انظر المادة  -) 3 
.الشعبیة الدیمقراطیةئریة امن دستور الجمهوریة الجز  172المادة  -) 4 
.45بركات جوهرة، مرجع سابق، ص  -) 5 
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الطعون الصادرة ضد قرارات مجلس في مجال اختصاص مجلس قضاء الجزائر : ثانیا
  :المنافسة

ضد القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة  یختص مجلس قضاء الجزائر بالطعن
یؤول الطعن فیها لمجلس الدولة، فإن باقي  التي باستثناء القرارات المتعلقة برفض التجمیع،

المتعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسة و القرارات العقابیة المرتبطة بها تكون خاضعة  القرارت
المتعلق  03/03مر رقم من الأ 63، وهذا طبقا لنص المادة 1مجلس قضاء الجزائر مماأللطعن 

مجلس المنافسة المتعلقة  قرارات تكون":منافسة المعدل و المتمم، و التي تنص على مایليلبا
الجزائر الذي یفصل في المواد قضاء مجلس  أمام ات المقیدة للمنافسة، قابلة للطعنبالممارس
  .2..."التجاریة

، لكون منازعات هو القضاء العادي المنافسة كثر بمنازعاتأن القضاء المعني إوعلیه ف
مدنیة، جنائیة، تجاریة، وذلك بغض النظر عن مجلس المنافسة تنشأ عنها عدة منازعات، 

خیر الفصل في الطعون لأ، لهذا یكون من اختصاص هذا ا3داریة لمجلس المنافسةالطبیعة الإ
وامر جراءات التحفظیة، وكذا الطعن ضد الأالمجلس المتضمنة اتخاذ الإ قراراتالمرفوعة ضد 

بینما یستثنى من اختصاصه النظر في جراء النشر ذات الطابع القمعي، إو العقوبات المالیة، 
  .النظر فیهاجمیعات التي یختص مجلس الدولة بالمتضمنة رفض الت القرارات

 مجلسعن الصادرة  القراراتأحكام الطعن أمام مجلس قضاء الجزائر ضد : الفرع الثاني
  :  المنافسة

للمنافسة   ن القرارات التي یتخذها مجلس المنافسة في مجال الممارسات المقیدةأبما 
 03/03مر رقم الأتضمن قضاء العادي المتمثل في مجلس قضاء الجزائر، وقد تخضع لرقابة ال

                                                             
الرقابة القضائیة على نشاط سلطات الضبط الاقتصادي بین ازدواجیة الاختصاص القضائي و المشروعیة " ر مختار، اتق - )5

 القانونیة، مجلة آفاق علمیة، مجلد 11، عدد 1، 2019، جامعة غردایة، ص.ص. 92- 93.
. بالمنافسة، المعدل و المتمم، مرجع سابق المتعلق ،03/03من الأمر رقم  63المادة  -) 2 
: فرع ،ماجستیر في القانونل الاقتصادي، مذكرة لنیل شهادة محمدي سمیرة، منازعات سلطات الضبط الإداریة في المجا - )2

. 87، ص 2014قانون المنازعات الإداریة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،  
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الطعن في قرارات  اتالمتعلق بالمنافسة المعدل و المتمم في فصله الخامس المعنون بإجراء
حكام مر وما یلیها من مواد یتبین من خلالها أمن هذا الأ 63المادة  وباستقراءمجلس المنافسة 

كل من الطعن أمام مجلس قضاء الجزائر ضد القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة وتتضمن
جراءات الخاصة للطعن ضد قرارات مجلس ، الإ)أولا(الجزائر  قضاء مام مجلسأشروط الطعن 

  ).ثالثا(مجلس المنافسة  قراراتثار الطعن في أ، )ثانیا(المنافسة 

  ضد قرارات مجلس المنافسة) الغرفة التجاریة( الجزائر  قضاء مام مجلسأشروط الطعن : أولا

المتعلق بالمنافسة المعدل و المتمم والذي  03/03مر رقم من الأ 63المادة  باستقراء
مجلس المنافسة المتعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسة قابلة  قراراتتكون ": على تنص

طراف المعنیة د التجاریة، من قبل الأمام مجلس قضاء الجزائر الذي یفصل في المواأللطعن 
من تاریخ استلام  ابتداءجل لا یتجاوز شهر واحد أو من طرف الوزیر المكلف بالتجارة في أ

  .القرار

من هذا الأمر، في أجل  46جراءات المؤقتة المنصوص علیها في المادة یرفع الطعن في الإ
  ".یوم 20

ائر ضد قرارات مجلس المنافسة طبقا وعلیه تتمثل شروط الطعن أمام مجلس قضاء الجز 
لطعن في قرارات مجلس جال اخاص المؤهلة لمباشرة حق الطعن، وآشلنص المادة في الأ

  .المنافسة

قضاء الجزائر ضد حق الطعن أمام الغرفة التجاریة لمجلس شخاص المؤهلة لمباشرة الأ -)1
  :قرارات مجلس المنافسة

  الجزائر في  ن أمام مجلس قضاءشخاص المخول لها حق تقدیم طعتتمثل الأ

 .المعدل و المتمم سالفة الذكر 03/03مر رقم من الأ 63شخاص المحددة في المادة الأ
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 :طراف المعنیةالأ  - أ

بصفة مباشرة، والذین لهم مصلحة  ةشخاص المعنیین بموضوع المنازعالمقصود بذلك الأ
ث ، حیلحاق الضرر بهمإلغاء أو تعدیل قرار مجلس المنافسة الذي تسبب في إفي طلب 

قرار إیختلف هؤلاء باختلاف القرار موضوع الطعن سواء كانوا معنیین بالعقوبات في حالة 
قرار إبتدابیر وقائیة أو كانوا متضررین من  وننهم معنیأو أداریة إمجلس المنافسة عقوبات 

  .من المادة سالفة الذكر 63/1وهذا ما نصت علیه المادة  ،1الإخطاررفض 

 : ر المكلف بالتجارةالوزی  - ب

یضا صلاحیة أیملك صلاحیة إخطار مجلس المنافسة، فقد منحه القانون  باعتباره
  .2مام مجلس قضاء الجزائر الغرفة التجاریةأالطعن في قراراته 

 :  یونالانضمامخلون المتد-ج

 : نهأمن قانون المنافسة حیث تنص على  68وهذا طبقا لما جاء في نص المادة 

طرافا في أمام مجلس المنافسة و الذین لیسوا أطراف الذین كانوا معنیین یمكن الأ" 
جراء الجاري الطعن، التدخل في الدعوى أو أن یلحق بها في أیة مرحلة من مراحل الإ

  .3"جراءات المدنیة طبقا لأحكام الإ

شخاص من المشاركة في الطعن والتي یرى بعض الأ باستبعادفالمشرع الجزائري لم یقم 
كانیة تضررها نتیجة الطعن ضد قرارات مجلس المنافسة، وذلك من خلال تخویلها صلاحیة بإم

علاه،سواء عن طریق أالیهإالمشار  68التدخل في الدعوى حسب ما تقتضیه أحكام المادة 
لحاق التلقائي، ویخضع هذا التدخل لنفس الشروط والإجراءات المتعلقة لإو اأي رادالتدخل الإ
 .4صليبالطعن الأ

 
                                                             

  .128، ص لامیة، مرجع سابقتسةما -)1
  .المتعلق بالمنافسة، المعدل و المتمم، مرجع سابق ،03/03من الأمر  01الفقرة  63نظر المادة ا -)2
  .نفسهمرجع ال، 68المادة  -)3
  .129لامیة، مرجع سابق، ص  تسةما -)4
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  :لمجلس قضاء الجزائرمام الغرفة التجاریة أمجلس المنافسة  قراراتأجال الطعن في  - )2

قضاء  مجلس مامأجال الطعن في قرارات مجلس المنافسة میز المشرع الجزائري بین آ
لى طبیعتها، حیث یتم الطعن ضد القرارات المتعلقة بالعقوبات المالیة والأوامر إالجزائر بالنظر 

جل شهر واحد أجل وضع حد للممارسات المقیدة للمنافسة ونشر القرارات، في أ المتخذة من
،أما بالنسبة للطعن في التدابیر المؤقتةو المنصوص علیها في 1ابتداء من تاریخ استلام القرار

  .2یوما 20جل أمن هذا الأمر في  46المادة 

صیر الطعن المرفوع جال المحددة في قانون المنافسة، فإن موفي حالة عدم احترام الآ
  .یكون الرد علیه بعدم القبول

( جراءات الخاصة للطعن ضد قرارات مجلس المنافسة أمام مجلس قضاء الجزائرالإ: ثانیا
  ):الغرفة التجاریة

فصل الخامس من المتعلق بالمنافسة المعدل و المتمم ال 03/03مر رقم خصص الأ
لى إ 63لس المنافسة وذلك في المواد من لإجراءات الطعن في قرارات مجالباب الثالث منه 

لى أحكام إمر فیما یخص المسائل التي لم یرد بشأنها نص من هذا الأ 64، وأحالت المادة 70
مام مجلس قضاء أیرفع الطعن " : نهأجراءات المدنیة والإداریة حیث تنص على قانون الإ

حكام قانون الاجراءات طراف القضیة طبقالأأالجزائر ضد قرارات مجلس المنافسة من طرف 
  .3"داریةالمدنیة و الإ

جراءات الطعن في قرارات مجلس المنافسة بحسب طبیعة القرار المطعون فیه إتختلف 
جراءات و تلك الصادرة في طلب الإأمر بالقرارات الصادرة  في الموضوع سواء تعلق الأ

 .المؤقتة

  

  
                                                             

  .سابقمرجع المتعلق بالمنافسة، المعدل و المتمم، ،03/03من الأمر  01الفقرة  63نظر المادة ا -)1
  .نفسهمرجع ال،02الفقرة  63نظر المادة ا -)2
  .نفسهمرجع ال، 64 نظر المادةا -)3
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  : إجراءات الطعن ضد القرارات الصادرة في الموضوع -1

المتعلقة و المتصلة بالممارسات القرارات  صد بالقرارات الفاصلة في الموضوع كلیق
،عدم القبول، أو قرارات بألا وجه للمتابعة أو خطارالمقیدة للمنافسة سواء تلك المتعلقة برفض الإ

من مدى تنفیذ  كدتأنها الأتلك القرارات التي تفضي بفرض العقوبات و القرارات التي من ش
  : نواعیأ، وه1تسم بالشكلیة والكتابة أساساتداري إجراءات ذات طابع هي كلها إالأوامر و 

 : الطعن الرئیسي  - أ
المتعلق بالمنافسة المعدل و المتمم فإنه  03/03مر رقم من الأ 63طبقا لنص المادة 

مام أیحق للأطراف المعنیة و الوزیر المكلف بالتجارة الطعن ضد قرارات مجلس المنافسة 
جل لا یتجاوز شهرا واحدا من تاریخ استلام أوذلك في ) الغرفة التجاریة( الجزائرمجلس قضاء 

  .القرار
ن النص السابق لم یحدد كیفیة رفع هذا الطعن، بل اكتفى بالإحالة ألى إشارة تجدر الإْ 

، 2من قانون المنافسة 64داریة وذلك في نص المادة جراءات المدنیة و الإلى قانون الإإ
  .جرائیة العامةداریة یعد الشریعة الإجراءات المدنیة و الإون الإن قانباعتبارأ

مؤرخة ، وعلیه یرفع الطعن بموجب عریضة مكتوبة، موقعة من طرف الطاعن أو محامیه 
مجلس قضاء الجزائر تكون مصحوبة بعدد من النسخ یساوي عدد مانة ضبط أتودع لدى 

المتعلق بالمنافسة المعدل و المتمم  03/03مر رقم من الأ 65، وقد نصت المادة 3الأطراف
  : یلي على ما

لى الوزیر المكلف إ یداع الطعن ترسل نسخة منه الى رئیس مجلس المنافسة و إبمجرد "
  .خیر طرفا في القضیةبالتجارة عندما لا یكون هذا الأ

لى رئیس مجلس قضاء الجزائر نافسة ملف القضیة، موضوع الطعن، إیرسل رئیس مجلس الم
  .4"خیر التي یحددها هذا الأ الالآجفي 

                                                             
: سالة لنیل دراجة دكتوراه في القانون، فرعر التجاریة، جلال مسعد زوجة محتوت، مدى تأثیر المنافسة الحرة بالممارسات  -)1

  .428، ص 2012عمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، لأقانون ا
  .المتعلق بالمنافسة، المعدل و المتمم، مرجع سابق ،03/03 رقم من الأمر 64نظر المادة ا -)2
  .إ، مرجع سابق.م.إ.من ق 14نظر المادة ا -)3
  .المتعلق بالمنافسة، المعدل و المتمم، مرجع سابق ،03/03 رقم من الأمر 65المادة  -)4
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طراف أالمستشار المقرر بإرسال نسخة من جمیع المستندات الجدیدة المتبادلة بین  یقوم
لى رئیس مجلس المنافسة قصد الحصول على إ لى الوزیر المكلف بالتجارة و إالقضیة 

  .1الملاحظات المحتملة
 :الطعن الفرعي  - ب

  :داریة على أنهیة و الإجراءات المدنمن قانون الإ 337نصت المادة 
ولو بلغ  ،یة حالة كانت علیها الخصومةف علیه، استئناف الحكم فرعیا في أیجوز للمستأن" 

  .صليلة سقوط حقه في رفع الاستئناف الأرسمیا بالحكم دون تحفظ وحتى في حا
  .صلي غیر مقبولذا كان الاستئناف الأإلا یقبل الاستئناف الفرعي 

  
ذا وقع بعد إصلي عدم قبول الاستئناف الفرعي الاستئناف الأ یترتب على التنازل في

  .2"التنازل
ذا كان الطعن في قرارات مجلس ال لكون المجلس  منافسة الجزائري لا یعتبر استئنافاوإ

هذه المادة أساسا لتقدیم  اعتبار یمكن داریة مستقلة، فإنهإما هو سلطة نلیس هیئة قضائیة وإ 
لجزائر في مقابل الطعن الرئیسي مقبولا، ویسمح بتقدیم طلب طعن فرعي أمام مجلس قضاء ا
  .3و الوزیر المكلف بالتجارةأالطعن الفرعي للأطراف المعنیة 

 L’intervenant volontaire par fonction à l’instance:للانضمام للدعوى إرادیاالمتدخل   - ت
على  المتممالمتعلق بالمنافسة المعدل و  03/03مر رقم من الأ 68نصت المادة     
طرافا في الطعن، أمام مجلس المنافسة و الذین لیسوا أیمكن للأطراف الذین كانوا معنیین ":أنه

حكام جراء الجاري، طبقا لأیة مرحلة من مراحل الإأن یلحقوا بها في أالتدخل في الدعوى، أو 
  .4"جراءات المدنیةقانون الإ

الغیر ولهم  شخاص لیسوا منأ و عدةأهو إجراء شرع لفائدة شخص الإرادي فالتدخل 
مام مجلس قضاء الجزائر أ أي وى أمام الهیئة القضائیة المختصةمصلحة للتدخل عمدا في الدع
                                                             

  .، المرجع نفسه66أنظر المادة،  -)1
  .إ، مرجع سابق.م.إ.، من ق337المادة  -)2
سم غالیة، التعسف في وضعیة الهیمنة على السوق في القانون الجزائري على ضوء القانون الفرنسي، مرجع سابق، ص قو  -)3

441.  
  .المتعلق بالمنافسة، المعدل و المتمم، مرجع سابق 03/03من الأمر  68لمادة ا -)4



جلس المنافسةالرقابة القضائیة على قرارات م:                                 الفصل الثاني  
 

82 
 

و قصد تأیید وتدعیم طلبات الخصوم ألصالح المتدخل  صل في المواد التجاریة، وذلك إماالفا
  .1والدفاع عن مصالحه

 :  الإلحاق التلقائي  - ث
المتعلق بالمنافسة المعدل و المتمم أنه  03/03مر رقم ن الأم 68المادة  من نص یتبین
مام مجلس المنافسة و الذین لیسوا أطرافا في الطعن، أن أطراف الذین كانوا معنیین بإمكان الأ

جراءات المدنیة حكام قانون الإمن مراحل الإجراء الجاري، طبقا لأمرحلة  ةیأیلحقوا بالدعوى في 
دخال الغیر الذي یمكن مخاصمته إلأي خصم خیر فإنه یحق ى هذا الألإداریة، و بالرجوع و الإ

  .كطرف أصلي في الدعوى للحكم ضده
جل أن یكون الغیر ملزما بالحكم الصادر یجب ألأي خصم القیام بذلك من كما یجوز 

حد أن یأمر أقفال باب المرافعات، یمكن للقاضي و لو من تلقاء نفسه إدخال الغیر قبل إ
دخاله مفیدا لحسن إالاقتضاء، تحت طائلة غرامة تهدیدیة، بإدخال من یرى أن  الخصوم، عند

  .2الحقیقة لإظهارسیر العدالة أو 
 :إجراءات الطعن ضد القرارات الفاصلة في طلبات التدابیر المؤقتة وفي طلبات وقف التنفیذ-2

 :إجراءات الطعن ضد القرارات الفاصلة في طلبات التدابیر المؤقتة  - أ
المتعلق بالمنافسة تكون قرارات  03/03مر رقم من الأ 2الفقرة  63المادة  لنص طبقا

مر من هذا الأ 46جراءات المؤقتة، المنصوص علیها في المادة مجلس المنافسة الفاصلة في الإ
یوما  20جل أقابلة للطعن فیها أمام مجلس قضاء الجزائر الذي یفصل في المواد التجاریة في 

طراف فهي خرى المتعلقة بالعریضة وتمثیل الألشكلیات الأبالنسبة لما أ،3ارمن تاریخ استلام القر 
  .4جراءات المطبقة على الطعن العادي أو الرئیسيذاتها تلك الإ

 : إجراءات الطعن في طلبات وقف التنفیذ  - ب
المتعلق بالمنافسة المعدل و المتمم  03/03مر رقم من الأ 3الفقرة  63المادة  نصت

ثر موقف لقرارات مجلس أیترتب على الطعن لدى مجلس قضاء الجزائر أي  لا" : یلي على ما
                                                             

  .132لامیة، مرجع سابق، ص  تسةما -)1
  .إ، مرجع سابق.م.إ.من ق 201-199نص المواد  -)2
  .المتعلق بالمنافسة، المعدل و المتمم، مرجع سابق 03/03من الأمر  02الفقرة  63انظر المادة  -)3
  .434توت، مدى تأثیر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، مرجع سابق، ص حم مسعدجلال  -)4
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جل لا یتجاوز خمسة عشر أنه یمكن رئیس مجلس قضاء الجزائر، في أالمنافسة، غیر 
أعلاه،الصادرة عن  46و 45ن یوقف التدابیر المنصوص علیها في المادتین أ، )15(یوما

  .1"وقائع الخطیرة مجلس المنافسة عندما تقتضي ذلك الظروف أو ال
  .ثار الطعن في قرارات مجلس المنافسةآكأثر من وهو ما سنتطرق إلیه بالتفصیل 

 :القواعد المشتركة المطبقة على الطعون ضد قرارات مجلس المنافسة -3
مجلس المنافسة في اشتراط المشرع تطبیق مبدأ احترام قواعد تشترك الطعون ضد قرارات 

حیث یلتزم قاضي الغرفة التجاریة بمجلس قضاء الجزائر بضمان  العدالة و حمایة السر المهني
ة ان الاقتصادیین الماثلین أمامه، حیث یتم احترام ضمانات الجلسة العادلمحاكمة عادلة للأعو 

ن یتم ذلك ضمن السریة التي تتطلبها مثل هذه القضایا فعلى أع، على اوكذا احترام حقوق الدف
  .2عوان الاقتصادیینل الأالقاضي عدم المساس بسریة أعما

  :ثار المترتبة على الطعن في قرارات مجلس المنافسةالأ : ثالثا

ن إاستنادا  لى امتیازات السلطة العامة،  فإن قرارات مجلس المنافسة قابلة للتنفیذ حتى وإ
ولیة اللذان یسمحان محل طعن قضائي، ذلك أنها تتمتع بقرینة المشروعیة وامتیاز الأ تكان

لكن المشرع الجزائري أورد استثناء على هذا المبدأ العام حیث  ،3الإداریةالفوري للقرارات بالنفاذ 
داریة الصادرة عن مجلس المنافسة مكن العون الاقتصادي من الدفاع في مواجهة القرارات الإ

  .جراء وقف التنفیذإوذلك قصد حمایة مصالحه، و الذي یتمثل في 

 :  نفاذ قرارات مجلس المنافسة كأصل -1
ثر الغیر موقف للطعن في القرار یعرف نفاذ القرارات في القواعد العامة بقاعدة الأ

داریة تصدر قرارات ذات إالإداري، وذلك ینطبق على قرارات مجلس المنافسة الذي یعتبر سلطة 
 التي السالفة الذكر 03/03مر رقم من الأ 03الفقرة  63، فطبقا لنص المادة 4إداریة ةعطبی

                                                             
.تعلق بالمنافسة، المعدل و المتمم، مرجع سابق، الم03/03من الأمر رقم  3/ 63المادة  - ) 1 
  .82موساوي ظریفة، مرجع سابق، ص  -)2
  .133لامیة، مرجع سابق، ص  ماتسة -)3
  .15مریجة خدیجة، مرجع سابق، ص  -)4
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ثر موقف لقرارات مجلس ألا یترتب على الطعن لدى مجلس قضاء الجزائر أي "  :نصت على
  .1"المنافسة 

لى ترخیص من القاضي وذلك نتیجة إإن خاصیة النفاذ في  القرار الإداري لا تحتاج 
عاقة السیر العادي للإدارة بواسطة طعون إدارة و القضاء، إذ لا یمكن الفصل بین الإ ألمبد

ثر الموقف فالإدارة تملك سلطة تنفیذ القرارات التي تتخذها الأذ تم الاعتراف لها ب، إیتزاید عددها
  .2القضاء لاستئذانبنفسها دون الحاجة 

  :       كاستثناءوقف تنفیذ قرارات مجلس المنافسة 
 تجاها ثارها فوریب آترتالمباشر لقرارات مجلس المنافسة ب بالرغم من میزة النفاذ

ساس قرینة سلامتها ومشروعیتها، إذ یفترض أبها، ذلك لكونها تقوم على شخاص المخاطبین الأ
وقف تنفیذها قضائیا أي بمعنى شل  نه یمكن استثناءأ، إلا 3نها اتخذت وفقا للشروط القانونیةأ
، وهو من الطلبات الوقتیة التحفظیة و المستعجلة المنصوص علیها في 4ثار القرار دون إلغائهآ

 جراءإ ن قانون المنافسة الجزائري، السابق عن الفصل في الموضوع، فهوم 46و  45المادتین 
نه أغیر ..".: على هذا الاستثناء كما یلي 3الفقرة  63وقد نصت المادة لا یمس بأصل الحق، 

ن یوقف أیوما، ) 15(جل لا یتجاوز خمسة عشرأقضاء الجزائر، في  مجلس یمكن رئیس
  أعلاه، الصادرة عن مجلس المنافسة 46و 45ادتین في الم علیها تنفیذ التدابیر المنصوص

  5".و الوقائع الخطیرة أعندما تقتضي ذلك الظروف 

  

 
                                                             

  .المتعلق بالمنافسة، المعدل و المتمم، مرجع سابق ،03/03 رقم من الأمر 03الفقرة  65المادة  -)1
  .15مرجع سابق، ص  مریجة خدیجة، -)2
  .133لامیة، مرجع سابق، ص  تسةما -)3
، الجزء الثاني، دیوان المطبوعات الجامعیة، الاختصاصشیهوب مسعود، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة، نظریة  -)4

  .109، ص 2009الجزائر، 
  .رجع سابقالمتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم ، م ،03/03 رقم من الأمر 63/3المادة  -)5

توسع وتمدد من صلاحیات القاضي في تقدیر " عندما تقتضي ذلك الظروف أو الوقائع الخطیرة "من خلال عبارة  -
 :مشار لدى. قرارات الصادرة عن مجلس المنافسةالظروف والوقائع الخطیرة، وهو ما قد یمس بذلك بقوة وفعالیة ال

  .154لامیة، مرجع سابق، ص ماتسة -
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  :لى شروط قبول طلب وقف التنفیذإومن خلال ذلك سنتطرق 
 :الشروط الشكلیة  - أ

شروط معینة منصوص علیها في قانون  إلى یخضع وقف تنفیذ قرارات مجلس المنافسة
  اریة و التي تشترط الصفةدجراءات المدنیة و الإالإ

 .1هلیةو المصلحة و الأ
مجلس المنافسة ، قبل التقدم بطلب وقف التنفیذ أي أن  ضرورة تقدیم طعن أصلي ضد قرار -

 الآجالتكون دعوى الإلغاء قد رفعت أمام الغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر ضمن 
 02، وبمقتضى الفقرة 3المؤقتة یخص الطعن في الإجراءات ، وهو عشرون یوما فیما2القانونیة

یودع صاحب الطعن الرئیسي أو " :من قانون المنافسة التي نصت على أنه 69من المادة 
الوزیر المكلف بالتجارة طلب وقف التنفیذ ولا یقبل الطلب إلا بعد تقدیم الطعن الذي یجب أن 

یطلب رئیس " : همن نفس المادة على أن 03ونصت الفقرة  ،4" یرفق بقرار مجلس المنافسة
عندما لا یكون هذا  التنفیذالوزیر المكلف بالتجارة في طلب وقف  رأيمجلس قضاء الجزائر 
 . 5" الأخیر طرفا في القضیة

أما بالنسبة لإجراءات وقف النفیذ فإنها ذاتها المنصوص علیها في قانون الإجراءات المدنیة  -
 :قانون المنافسة والتي جاءت كالآتي من 69من المادة  01هذا طبقا للفقرة الإُداریة و و 

أعلاه ، طبقا لأحكام  63من المادة  02یتم طلب وقف التنفیذ المنصوص علیه في الفقرة  " -
 .6"قانون الإجراءات المدنیة 

الدعوى ولیس مجرد طلب بسیط  افتتاحلب وقف التنفیذ بعریضة صریحة أي عریضة ایقدم ط -
نها ویتم تقدیم طلب وقف التنفیذ بموجب عریضة أن یكون ضم وأمرفوقا بعریضة الموضوع 

                                                             
  .المتعلق بالمنافسة، المعدل و المتمم، مرجع سابق ،03/03رقم من الأمر  63نظر المادة ا -)1
  .92موساوي ظریفة، المرجع السابق، ص  -)2
  .المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم ، مرجع سابق ،03/03من الأمر رقم  63/2نظر المادة ا -)3
  .نفسهمرجع ال،69/2المادة  -)4
  .نفسهمرجع ال،63/3المادة  -)5
  .نفسهمرجع ال، 63/1المادة  -)6
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مستقلة عن العریضة الأصلیة المتعلقة بالطعن في قرار مجلس المنافسة ولو أنها متزامنة 
 .1معها

 : الشروط الموضوعیة  - ب
لى قرار مجلس المنافسة  وذلك بالنظر إ وقف تنفیذ للقاضي أن یستجیب أولا لطلب 

لحكم بإلغاء القرار الإداري ا احتمال، والمراد من ورائها 2والجدیة الاستعجالعنصري مدى توفر 
على الحسن السلیم والحكمة التي  اعتماداعلى أساسها من خلال فحص الملف والوثائق  بناء

طلب الطرف على بناء  ، یمكن للقضاء المختصیهوعل الاستعجاليیتحلى بهما القاضي 
ن شأنه أن یؤدي إلى ذا أثار دفعا جدیا م،إ مر بوقف تنفیذ القرار المطعون فيالأالمعني، 

نهائیا لا یمكن  الحاق ضرر ، كما علیه إثبات أن مواصلة تنفیذ القرار من شأنه إإبطال القرار
  3تداركه

فطلب وقف التنفیذ لا یعتبر كإجراء قضائي فقط بل یعتبر كضمانة لحمایة حقوق 
ض لأضرار وخیمة لا یمكن ر یمكن أن تتع الاقتصادیةأن مصالحهم  باعتبارالمتخاصمین 

 .4إصلاحها
فصل مجلس قضاء الجزائر في الطعون ضد قرارات مجلس :المطلب الثاني

  :المنافسة
في قرارات مجلس المنافسة، تأتي مرحلة ستكمال كل الإجراءات المتعلقة بالطعن بعد ا

وع الطعن یفصل في موض لقرارها الذي من شأنه أناتخاذ مجلس قضاء الجزائر الغرفة التجاریة 
قراراه، وفي هذا الإطار  المرفوع أمامه، بعد قیامه بدارسة جمیع مقتضیات القضیة، یقوم باتخاذ

للغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر كامل السلطات سواء تأیید، أو إلغاء، أو تعدیل ما صدر 
ر یكون ، بعد فصل الغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائ)الفرع الأول(عن مجلس المنافسة 

  ).الفرع الثاني(  أو الطعن بالنقض فیهتنفیذ المصیر القرار الذي اتخذه هذا الأخیر 
                                                             

قانون : ماجستیر في العلوم القانونیة، فرعط الاقتصادي، مذكرة لنیل شهادةالنشا ضبطكحال سلمى، مجلس المنافسة و  -)1
  .196، ص 2010الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، 

  .135ماتسة لامیة، مرجع سابق، ص  -)2
:       المتعلق بالمنافسة، المعدل و المتمم، حیث جاء فیها، 03/03من الأمر رقم  63ن المادة الأخیرة مأشارت إلیه الفقرة  -)3

  ." عندما تقتصي ذلك الظروف و الوقائع الخطیرة"... 
4)- ZOUAIMIA Rachid , «  Le regime contentieux des autorité administrative indépendante en 
droit a algérien », op. cit P30.    
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  مضمون القرارات الصادرة عن الغرفة التجاریة للمجلس قضاء الجزائر: الفرع الأول

تتمثل سلطات مجلس قضاء الجزائر الغرفة التجاریة بشأن الطعون الصادرة ضد قرارات 
كما ) أولا(ث اختصاصات تتحدد في إلغاء القرارات غیر المشروعة مجلس المنافسة في ثلا

كما له سلطة تأیید قرار مجلس المنافسة إذا تأكد ) ثانیا(یتمتع بسلطة كاملة في تعدیل القرار 
  ).ثالثا(من مشروعیته 

  إلغاء قرار مجلس المنافسة : أولا

كسلطة قیامه بصلاحیة  تعتبر قرارات مجلس المنافسة، قرارات إداریة، تصدر في إطار
إلا أنه یمارس الرقابة على مجلس قضاء الجزائر هیئة قضائیة،  غم من كونعمومیة، و بالر 

فهو یراقب المشروعیة الخارجیة والداخلیة شرعیة القرارات الإداریة التي یتخذها مجلس المنافسة، 
مشروعیة، وهذا ما یؤدي ویوقع جزاء اللا 1ن إصدار قراراه بإلغائهاحتى یتمكن ملهاته الأخیرة

في دعاوي مجلس المنافسة فیما یخص  إلى ضرورة إدراج اختصاص مجلس قضاء الجزائر
  .قراراته غیر المشروعة وهذا بهدف إرساء مبدأ توحید الاختصاص في قضایا المنافسة

 : رقابة الغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر على مشروعیة قرارات مجلس المنافسة -1
سابقا، رغم أن الغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر هي هیئة قضائیة عادیة  كما أشرنا
بة المشروعیة تقنیات الرقابة التي یستعملها القاضي الإداري والمتمثلة في رقا إلا انها تستعمل

  .المشروعیة الداخلیةالخارجیة و 
  :الرقابة على المشروعیة الخارجیة  - أ

نها إالقضائي الرقابة على قرارات مجلس المنافسة فتمارس الغرفة التجاریة لدى المجلس 
 03/03التي خولها إیاه الأمر رقم  لاختصاصاتهمجلس المنافسة  تنظر في مدى احترام

التي یفرضها كل من الأمر  المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، وكذلك مدى احترامه للإجراءات
یحدد النظام الداخلي لمجلس المنافسة الذي  44-96المتعلق بالمنافسة و المرسوم الرئاسي 

                                                             
  .199كحال سلمى، مرجع سابق، ص  -)1
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یة المتعلقة بالقرارات مثل خاصة تلك الإجراءات المتعلقة بحقوق الدفاع وكذلك الإجراءات الشكل
  .1بالتسبی

 :الرقابة على المشروعیة الداخلیة  - ب
یقوم قاضي مجلس قضاء الجزائر أیضا بصفته قاضي الموضوع،أي باعتباره قاضي 

المنصوص علیها في قانون  طبیق مجلس المنافسة للقواعد الموضوعیةاستئناف، بمراقبة مدى ت
المنافسة، كما یراقب مدى صحة تكییف الوقائع طبقا للقانون ومدى تناسب العقوبة المقررة مع 

فیمكن لقاضي الغرفة التجاریة إلغاء قرار ، 2حجم المخالفة المرتكبة من طرف العون الاقتصادي
  .مجلس المنافسة المطعون فیه

 :اء اللامشروعیةز ج -2
بأحد حقوق عندما یكون سبب الإلغاء قد مس بإجراء المتابعة في مجموعة أو أنه یمس 

الدفاع أو أنه یبعد الملف عنصر من عناصر الإثبات، تتخذ الغرفة التجاریة قرار قضائي 
  .3یقضي بوضع حد للمتابعات

في القضیة من ناحیة الوقائع وفي الحالة العكسیة فإن الغرفة التجاریة لدى المجلس تنظر 
  :والقانون من جدید وتقضي

ویقضي بقرار جدید، وهذا ماتفعله الغرفة  رك مجلس المنافسة یواصل الإجراءإما بت -
التجاریة في حالة ما إذا ألغت القرار لعدم القبول أو لاوجه دعوى رفعت دون تبلیغ الطرف 

 .4المعني
س مجلس المنافسة من جدید، لیصدر قرارا ویمكن أن یقود إلغاء القرار إلى أن یتأس -

الوارد الإلغاء أسباب ، حیث یكون المجلس ملزما في هذه الحالة بإصدار قرار في ضوء اجدید

                                                             
 .127، مرجع سابق، ص عیساوي عز الدین -)1
المتخذ، ویجب التمییز بین السبب كركن  القراربنى علیها الحكم أو الواقعیة التي ی الأدلةالتسیب هو بیان الحجج القانونین و  -

  .الإداري رعناصر الشكلیة للقرا ، و التسبب الذي یعتبر أحدالإداريمن أركان القرار 
  .166، مرجع سابق، ص بوجمیل عادل  -)2
  .443، مرجع سابق، ص جلال مسعد زوجة محتوت  -)3
  .128عیساوي عز الدین ، مرجع سابق، ص  -)4
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إلى إلغاء قراره لتي أدت أو بعبارة أخرى تصحیح عدم المشروعیة ا في قرار المجلس القضائي،
 .1السابق

راء تحقیق، فلها أن تأمر بإجراءات أخیرا أن تنظر الغرفة من جدید بعدما تأمر بإج -
أي یصدر المجلس القضائي قرار بدیلا عن قرار مجلس  ،2المعاینة أو بإجراءات الخبرة وغیرها

 .المنافسة
 الغرفة التجاریة اختصاصضرورة إدراج دعوى مسؤولیة مجلس المنافسة ضمن  -3

طلب ،افسةیمكن للعون الاقتصادي في حالة إلغاء القاضي العادي قرار مجلس المن
مجلس المنافسة في  اتخذهاتعویض في حالة ما إذا لحقه ضرر جراء الأوامر أو القرارات التي 

حقه، وكما اشرنا سابقا دعوى الإلغاء ترفع أمام الغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر إذا كان 
  .القرار المطعون فیه یتعلق بالممارسات المقیدة للمنافسة

رفعها أمام الغرفة التجاریة  ن یرفق دعوى الإلغاء التيأ ضررهل للمتفي هذه الحالة 
یقتصر اختصاصها على إلغاء أم أن الغرفة التجاریة بطلب التعویض  لمجلس قضاء الجزائر

 في هذه الحالة عود إلى القاضي الإداري الذي یسترجعالقرار في حین طلب التعویض ی
  الأصلي؟  اختصاصه

ة هي المختصة بإقالة مسؤولیة مجلس المنافسة، وذلك ن المحكمة الإداریإن سلمنا أ
إلا  ما هو، بإلغاء قرارات مجلس المنافسة مجلس قضاء الجزائر اختصاصمبدأ  استنادا إلى

، وهذا ما یؤدي بالمقتضي إلى رفع طعنین ضد قرار واحد، أمام جهتین قضائیتین استثناء
ضاء الإداري جلس المنافسة، والثاني أمام القلإلغاء قرار مفتین، الأول أمام القضاء العادي مختل

یؤدي إلى صدور قرارات متناقضة في نفس  ما قدقصد إقامة مسؤولیة،  )المحكمة الإداریة( 
  .3القضیة

ولتفادي مثل هذا الإشكال، الحل الأمثل یكون في توحید الجهة القضائیة المختصة 
وهذا من شأنه أن یضمن حقوق بالنظر في موضوع الطعن، وكذا مسألة الحكم بالتعویض، 

المتقاضین ویدعم هدف توحید الاجتهاد القضائي في مادة المنازعات المتعلقة بالمنافسة بصرف 

                                                             
  .347مرجع سابق، ص  یة للسوق في ظل قواعد المنافسة،بوحلایس إلهام، الحمایة القانون-)1
  .100سابق، ص موساوي ظریفة، مرجع  -)2
  .95-94، مرجع سابق، ص ص ةسمیر  يمحمد -)3
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، ویمكن تبریر 1النظر عن الجهة القضائیة التي قدمت لها هذا كله تحت رقابة المحكمة العلیا
  .ذلك اعتمادا على مبدأ حسن سیر إدارة العدالة

  :  ر مجلس المنافسة المطعون فیهتعدیل قرا: ثانیا

یمكن للأطراف المعنیة بالقرارات الصادرة عن مجلس المنافسة، الطعن بتعدیلها ویتمتع 
القاضي بسلطة أوسع مقارنة بما یتمتع به في حالة منازعات المشروعیة، فبإمكانه تعدیل 

لیتخذ عقوبة المعنیة،  العقوبة المقررة، وذلك بعد دراسة خطورة الأفعال المنسوبة إلى الأطراف
، كما قد یمس التعدیل قرار مجلس 2أشد أو أخف من العقوبة التي قررها مجلس المنافسة

المنافسة بتطبیق غرامات مالیة و إجراءات مؤقتة، وذلك من خلال الأمر بإلغائه تماما أو 
  .3تعدیله بإجراءات أخرى غیر التي أمر بها مجلس المنافسة في قراره المطعون فیه

تمتع قاضي الغرفة التجاریة بسلطة تعدیل برغم و ه نأتجدر الإشارة في هذا الشأن، 
سلطات التحقیق التي یستعملها بقرارات مجلس المنافسة إلا أنه لا یتمتع في تقدیر الوقائع 

جراءات  مجلس المنافسة في قرارته، وهذا یعني أنه في كل قضیة تستوجب القیام بتحقیقات وإ
اضي یعیدها إلى مجلس المنافسة حتى یتخذها مطابقة للقانون وهذا بالتالي ما جدیدة، فإن الق

  .4یبرر حجم الصعوبات التي یمكن أن یواجهها القاضي في حالة سلطة التعدیل

  تأیید قرارات مجلس المنافسة المطعون فیه : ثالثا

شروط الإجراءات إذا تبین للغرفة التجاریة أن القرار المعروض أمامها قد تم اتخاذه طبقا ل
ها بتأیید فإنها تصدر قرار  ولا یشوبه أي عیب یجعله محلا للإلغاء أو التعدیل،و الموضوعیة، 

  .5القرار المطعون فیه

                                                             
  .202كحال سلمى، مرجع سابق، ص -)1
  .166بوجمیل عادل، مرجع سابق، ص  - )2
  .200كحال سلمى، مرجع سابق، ص -)3
  .174- 146لامیة، مرجع سابق، ص ص  تسةما-) - )4
  

5)- VIGNAL Malaurie Marie, Droit de la concurrence, op.cit, P161.  
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الجدیر بالتنویه أنه في حالة تأیید الغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر لقرار مجلس 
افسة أو الطعن بالنقض ضد قرارات المنافسة، فیكون للمعني الخیار بین تنفیذ قرار مجلس المن

  .1الغرفة التجاریة أمام المحكمة العلیا وفق الإجراءات الواردة في القواعد العامة

  :مصیر القرار الصادر عن الغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر: الفرع الثاني

في الطعن ضد القرارات الصادرة عن بعد فصل الغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر 
مجلس المنافسة، تأتي مرحلة تنفیذ قرار مجلس قضاء الجزائر، أو الطعن في قرار هذا الأخیر 

  .بالنقض أمام المحكمة العلیا

  :مجلس قضاء الجزائر تنفیذ  قرار: أولا

لم یكن المشرع الجزائري واضحا بشأن موضوع تنفیذ قرار مجلس قضاء الجزائر الصادر 
تبیان صراحة الجهة المخول لها تنفیذ القرار إذ لم یقم ب رار مجلس المنافسة،في الطعن ضد ق

  .2الجدید الصادر في الطعن سواء بالتعدیل أو الإلغاء أو التأیید

المتعلق بالمنافسة المعدل و المتمم على  03/03من الأمر رقم  47المادة فقد نصت 
یة لتنفیذها عن طریق تبلغ القرارات التي یتخذها مجلس المنافسة إلى الأطراف المعن": مایلي 

  .3"محضر قضائي 

فمن خلال نص المادة نص المشرع على تولي الأطراف المعنیة تنفیذ قرار مجلس 
  .المنافسة، ولم یتطرق إلى من یتولى تنفیذ قرار مجلس قضاء الجزائر

ترسل القرارت الصادرة  : "تيجاء كالآالذي سابقة الذكر  70وبالرجوع إلى نص المادة 
اء الجزائر وعن المحكمة العلیا وعن مجلس الدولة و المتعلقة بالمنافسة إلى عن مجلس قض

لى رئیس مجلس المنافسة   4."الوزیر المكلف بالتجارة، وإ

                                                             
الملتقى الوطني حول قانون المنافسة بین تحریر المبادرة و ، "الرقابة على منازعات مجلس المنافسة "بوقندورة عبد الحفیظ،  -)1

  . 7، ص2015مارس  17، 16قالمة، یومي ، جامعة ضبط السوق
  .202كحال سلمى، مرجع سابق، ص -)2
  .سة، المعدل و المتمم، مرجع سابقالمتعلق بالمناف 03/03 رقم من الأمر 47المادة  -)3
  .، المرجع نفسه70المادة  -)4
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یفهم من نص المادة أن الوزیر المكلف بالتجارة هو الذي یتولى مهمة تنفیذ القرارات 
 .الصادرة عن مجلس قضاء الجزائر

  :ضاء الجزائر للطعن بالنقر مجلس قضقابلیة قرا: ثانیا

تكون القرارات القضائیة الصادرة عن الغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر في 
المنازعات المتعلقة بالمنافسة قابلة للطعن فیها بالنقض أمام المحكمة العلیا، حیث نصت المادة 

النزاع  تكون قابلة للنقض، الأحكام و القرارات الفاصلة في موضوع" :على مایلي  349
ولا یقبل الطعن بالنقض في .1"والصادرة في آخر درجة عن المحاكم و المجالس القضائیة 

ولا یقبل الطعن .الأحكام الأخرى الصادرة في آخر درجة عن المحاكم و المجالس القضائیة 
و القرارات الفاصلة في الصادرة في آخر درجة إلا مع الأحكام بالنقض في الأحكام الأخرى 

من تاریخ التبلیغ  ابتداء) 02(قض فیرفع في أجل شهرین، أما عن آجال الطعن بالن2عالموضو 
، إذا تم هرأش) 03(الرسمي للحكم المطعون فیه إذا تم شخصیا، ویمدد أجل النقض إلى ثلاثة

  .3طنه الحقیقي أو المختارالتبلیغ الرسمي في مو 

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

  .إ، مرجع سابق.م.إ.ق 349المادة  -)1
  .سابق إ، مرجع.م.إ.قمن 349المادة  نظرا -)2
  .نفسهمرجع ال، المادة نظرا -)3
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ركیزة  عتبارهالا مبدأ حریة المنافسة ستوكر  السوق الدولة الجزائریة نظام اقتصاد تتبن
في إطار منظم یتماشى لابد أن یتم  وممارسة هذا المبدأ ،النظام الاقتصادي هذا من ركائز

التشریعیة و تم سن جملة من النصوص القانونیة وفي سبیل تحقیق ذلك  قانون،الومفهوم دولة 
بالمنافسة المعدل و المتعلق  03/03وقد تضمن الأمر رقم  ،في مجال المنافسةالتنظیمیة 

، كما حظر الحرة و القواعد القانونیة التي تنظم ممارسة المنافسةمن المبادئ  المتمم جملة
هذه سات التي من شأنها أن تقید مجموعة من الممار ذا الامر ضمن ه المشرع الجزائري

   :يف المتمثلةو  ،المنافسة في السوق
كل من الاستغلال التعسفي  التي تندرج ضمنها أحادیة الطرف المقیدة للمنافسةممارسات 

 اقتصادیهالمشرع الجزائري لا یمنع من وجود مؤسسة في وضعیة قوة  لوضعیة الهیمنة حیث أن
عسفي الت بالإضافة إلى الاستغلال، وضعیة الهیمنةالاستغلال التعسفي ل مهیمنة إنما یحظر

مسبقة تربط  تقتضي هذه الممارسة وجود علاقة تجاریةلوضعیة التبعیة الاقتصادیة حیث 
یكون نشاطه الاقتصادي مرهون بحیث  ،الطرف المهیمن مع الطرف الموجود في حالة تبعیة

ا یعتبر البیع بأسعار منخفضة كملمهیمن،ا بالطرف هبطبعدم قطع العلاقات التجاریة التي تر 
هو الآخر من الممارسات التي من شأنها أن تؤدي إلى عرقلة المنافسة الحرة في  شكل تعسفيب

  .            عنصر السعر خرین والسیطرة علىالمنافسین الآ زاحةالسوق، حیث تهدف إلى إ
 تندرج ضمنها كل من الاتفاقات المحظورةالتي متعددة الأطراف و  ممارساتإلى جانب  

التي تشكل  ، وكذا العقود الاستئثاریةعوان الاقتصادیینتي تتم بشكل تعاون وتفاهم بین الأوال
  .السوق حاجزا للدخول إلى

خرى تأثیر على حریة المنافسة وعرقلتهاو التي كما أن للتجمیعات الاقتصادیة هي الأ
  .لترخیص مجلس المنافسة لا تخضع اقتصادیهتكون في تكتلات 

 لوضعیة الهیمنة الاقتصادیةو الاستغلال التعسفي  ات المحظورةورد على كل من الاتفاقو 
من شأنها أن  أوو تنظیمي، أناتجة عن تطبیق نص تشریعي  إذا كانت هذه الأخیرة  اتاستثناء
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تسمح بتعزیز وضعیة المؤسسات الصغیرة  و تؤدي إلى التطور الاقتصادي و تحسین التشغیل،
  .و المتوسطة التنافسیة في السوق

و ترخیص منح مجلس أ لممارسات و التي لا تكون محل استثناءلهذه اللتصدي و 
لدوره في حمایة  المنافسة صلاحیة كاملة في متابعة ومعاقبة هذه الممارسات وهذا تنفیذا

القاضي العادي في تطبیق  یر لم یلغي اختصاصخإلا أن دور هذا الأالمنافسة وضبط السوق، 
فرغم تمتع مجلس المنافسة بسلطات عدیدة  قانون المنافسة وردع الممارسات المقیدة للمنافسة،

إلا أن ذلك لا یعد  جراءات التحفظیةالمالیة واتخاذ الإالأوامر وتوقیع الجزاءات إصدار سلطة ك
لا  الممارسات المضادة للمنافسة فالقاضي المدنيدعاوى نظر في القصرا للاختصاص علیه ب

فهو الوحید المختص بإبطال الممارسات المقیدة  ،یزال یتمتع بمجال من الاختصاص
  .                             عنها الناجمةالتعویض عن الأضرار و للمنافسة،

العقاب الجنائي عن الممارسات المقیدة للمنافسة طبقا المشرع بالرغم من إزالة نه ا أكم       
نه لم یقم بإلغاء النصوص ، غیر أالمتعلق بالمنافسة والمعدل و المتمم 03/03للأمر رقم 
من قانون  172بقى على نص المادة حیث أ مع هذا الأمر الحدیث للمنافسة، المتعارضة
وعة الاتفاقات على أنها جنحة المضاربة الغیر مشر  الجزائري و التي تنظر إلىالعقوبات 

  .التشریعي الجزائي لإطاربافالمشرع الجزائري إذن مازال یحتفظ 
انة قضائیة كضم قد كرس المشرع الجزائري حق الطعن في قرارات مجلس المنافسة

سلطة إداریة  أن مجلس المنافسة باعتبارهو المختص في الأصل  فیكون القاضي الإداري
و المتمثل في مجلس الدولة الذي یكون لرقابة القضاء الإداري قلة فإن قراراته تخضع حتما مست

استنادا إلى مبدأ ، وذلك الاقتصادیة الفصل في الطعون المتعلقة بالتجمیعات من اختصاصه
ه دییإلغاء قرار مجلس المنافسة أو تأ تضمن إمات تیصدر هذا الأخیر قراراالمشروعیة حیث 

  .في إمكانیة تعدیلهدون النظر 
النظر في الطعون المقدمة ضد قرارات  اختصاصكما منح المشرع الجزائري للقضاء العادي 

رفة التجاریة لمجلس ، ممثلا في الغلقة بالممارسات المقیدة للمنافسةمجلس المنافسة المتع
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بتعدیله،  بتأییده أو، أو افسةنإما بإلغاء قرار مجلس الم، ویفصل هذا الأخیر قضاء العاصمة
  .ن هذا الأخیر قابلة للطعن بالنقضتكون القرارات الصادرة عكما 

، یمكن القول بأن یة للمنافسة في التشریع الجزائريفمن خلال دراسة موضوع الحمایة القضائ
للتحولات  استجابةتكریس الحمایة القضائیة للمنافسة  شرع الجزائري قد وفق إلى حد ما فيالم

غیر أنه من خلال دراسة هذا  الاقتصادیةومواكبة التطورات  الاقتصاديالحاصلة في النظام 
  :الموضوع قد لمسنا عدة ثغرات قانونیة أغفل المشرع عنها وهي 

ضمن مجال البطلان والتعویض  الاقتصادیة إدراج التجمیعات إغفال المشرع الجزائري عن -
 .القضائي أي ضمن مجال الجزاءات المدنیة 

من القضاء الإداري إلى القضاء العادي  الاختصاصالمشرع الجزائري في مسألة نقل  دااستن -
لى التشكیك في ل المنافسة إلى المشرع الفرنسي، مما أدى إامجفیما یخص نزاعات قرارات 

كتفى بالنقل باعتبار أن المشرع الجزائري ا، الاختصاص التي قام بهادستوریة عملیة نقل 
نظومة القضائیة الجزائریة أو یة دون أن یهتم بمدى تناسبها مع المالحرفي للنصوص الفرنس

، وهو ما یشكل مساسا بمبدأ الفصل بین السلطات على أساس أن المؤسس أساس شرعیتها
للازدواجیة القضائیة في الدستور الحالي، بالتالي الدستوري الجزائري تبنى بصفة صریحة 

لنظر في الطعون المقدمة ضد ختصة دون غیرها باریة هي الجهة المالإداالهیئات القضائیة 
، وهو ما أدى إلى تناقض النصوص التأسیسیة مع بعضها البعض المنافسةقرارات مجلس 

 .الدستوریة  المبادئ ومع أحكام القانون الأساسي و
عات مجلس المنافسة فتارة یضع قواعد خاصة ز عجز المشرع عن وضع إجراءات موحدة لمنا -

لذین لهم حق تقدیم ، ویظهر ذلك في تحدید الأشخاص النا غلى القواعد العامةأخرى یحی وتارة
 .جال القانونیة المحددة الآ ، وكیفیة تقدیم هذا الطعن والطعن القضائي

، فالوضع القائم یؤكد على جال المنافسة متواضع وقلیل الشأنتدخل القاضي العادي في م -
یؤدي بالقاضي إلى ل كافیة لممارسة مهامها الرقابیة، و هو ما عدم تمتع الغرفة التجاریة بوسائ

 .حثا عن حل للنزاع المعروض أمامهالعودة الإداري ب
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  :وعلیه لتوفیر حمایة كافیة للمنافسة الحرة ونجاعة هاته الحمایة لابد من 
القواعد مة ئ، أو على الأقل التأكد من مسایرة وملاالتخلي عن التقلید الأعمى للمشرع الفرنسي-

  .الجزائریةالمقتبسة مع المنظومة القانونیة 
تكوین قضاة متخصصین في نزاعات وقضایا المنافسة وتحدید محاكم خاصة لذلك لضمان  -
ة تقدیم التعویض وكذا یواجهها القاضي في مشكلفعالیة التامة ولمعالجة الصعوبات التي ال

وازن بین المصلحة العامة تا لتحقیق التطورات المستمرة في السوق التنافسیة وهذلمواكبة ال
  .الاقتصادیینمصلحة المتعاملین و 
إعادة النظر في مسألة الإزالة المطلقة للطابع الجنائي عن الممارسات المقیدة للمنافسة، نظرا  -
  .قمع المنافسات المنافیة للمنافسةة في دور الذي تلعبه العقوبات الجزائیلل
وضع إجراءات موحدة خاصة بالطعن ضد قرارات مجلس المنافسة أو عن طریق وضع  -

وذلك عوض الإحالة في  الاقتصاديضبط النشاط  تقنیین خاص بالطعن في قرارات سلطات
  .من المنازعات لعامة التي لا تتلاءم مع هذا النوعكل مرة إلى القواعد ا

وع سریة حمایة الأعوان الاقتصادیین، وذلك على المشرع الجزائري أن یعید النظر في موض -
  .  بضمانه وتنظیمه أمام جهة الطعن في قرارات مجلس المنافسة

رفة التجاریة الغ اختصاصالتعویض عن إلغاء قرار مجلس المنافسة ضمن  ىإدراج دعاو  -
لإداري لیرفع دعوى التعویض ، دون أن یعود المتقاضي إلى القاضي المجلس قضاء الجزائر

  .العدالة وحمایة لحقوق المتقاضین ، وذلك إعمالا لمبدأ حسن سیر إدارةأمامه
، إنه جواد كریم تفع بهسال االله أن یجعل عملنا هذا خالصا لوجهه الكریم وأن ینوفي الأخیر ن

  .، والحمد الله رب العالمینعلیه توكلنا وهو رب العرش العظیموما توفیقنا إلا باالله 
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  :قائمة المراجع

  باللغة العربیة: أولا

I. الكتب:  
في شرح القانون المدني الجدید، المجلد الثاني، مصادر  السنهوري عبد الرزاق، الوسیط )1

 .1998، الطبعة الثالثة ،منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، الالتزام
عبد االله، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، الطبعة السادسة، الجزء  أوهایبیة )2

 . 2008الأول، الجزائر، 
أوهایبیة عبد االله، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، دار هومة، الجزائر،  )3

2009. 
الثاني، الواقعة في القانون المدني الجزائري، الجزء  للالتزامبلحاج العربي، النظریة العامة  )4

، الساحة المركزیة، الجزائر، )، الإثراء بلا سبب والقانونالفعل الغیر مشروع(القانونیة، 
2001 . 

بوسقیعة أحسن، الوجیز في القانون الجزائي العام، الطبعة الثالثة عشر، دار هومة،  )5
 . 2007الجزائر، 

ئر، دار هومة، الجزائر ورسي محمد، الضوابط القانونیة للحریة التنافسیة في الجزایت )6
2013. 

سلیمان عبد االله، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، الطبعة الرابعة، الجزء  )7
 .2008الثاني، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

المعدل والمتمم  03/ 03على ضوء الأمر ( حسین، شرح قانون المنافسة  شرواط )8
) قرارات مجلس المنافسة ل، ووفقا 05/ 10المعدل والمتمم بالقانون  12/ 08بالقانون 

 . 2012دار هومة، الجزائر، 
العامة للمنازعات الإداریة، الجزء الأول، الهیئات والإجراءات،  المبادئشیهوب مسعود،  )9

 . 2009لمطبوعات الجامعیة، الجزائر، دیوان ا
، الاختصاصالعامة للمنازعات الإداریة، الجزء الثاني، نظریة  المبادئشیهوب مسعود،  )10

 . 2009دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
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 03/ 03فقا للأمر المنافسة والممارسات التجاریة و  كتو محمد الشریف، قانون )11
 . 2010دي، الجزائر ، منشورات البغدا02/ 04قانون الو 

II. الرسائل والمذكرات الجامعیة  

  .دكتوراه الطروحات أ -أ

بحري فاطمة، الحمایة الجنائیة للمستهلك، بحث مقدم لنیل شهادة دكتوراه في القانون، قسم  -1
  .2012القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

الحمایة القانونیة للسوق في ظل قواعد المنافسة، أطروحة لنیل شهادة بوحلایس إلهام، -2
عمال، كلیة الحقوق، الأقانون : دكتوراه علوم في القانون، قسم القانون الخاص، تخصص

 .2017خوة منتوري، قسنطینة، جامعة الإ

یل ت التجاریة، رسالة لنار المنافسة الحرة بالممارسجلال مسعد زوجة محتوت، مدى تأث -3
عمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو الأقانون  :درجة دكتوراه في القانون، فرع

2012 .  

سي موسى عبد القادر، الطعن بالنقض  أمام مجلس الدولة بین النص القانوني والممارسة  -4
حقوق، الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة ال :، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في القانون، فرع

  .2016جامعة الجزائر، 

قابة صوریة، الآلیات القانونیة لحمایة المنافسة، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه علوم في  -5
 .2017، 1عمال، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر الأقانون  :القانون الخاص، فرع

الفرنسي  نوناقوسم غالیة، التعسف في وضعیة الهیمنة في القانون الجزائري على ضوء الق -6
، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم، فرع قانون أعمال، كلیلة الحقوق، جامعة مولود معمري 

  .2016، تیزي وزو ، 

  

  



101 
 

دراسة مقارنة للقانون  كتو محمد الشریف، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري -7
م، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، ، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في القانون العاالفرنسي

  . 2005تیزي وزو، 

التشریعین الجزائري  نیمبدأ حریة المنافسة دراسة مقارنة ب تفعیل اتمخانشة آمنة، آلی -8
عمال، كلیة الحقوق، جامعة الأوالفرنسي، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في الحقوق، فرع قانون 

  .2017، 1باتنة 

في الجزائر، رسالة لنیل شهادة  الاقتصاديمنصور داود، الآلیات القانونیة لضبط النشاط  -9
عمال ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الأدكتوراه في القانون ، فرع قانون 

  .2016خیضر، بسكر، 

  ماجستیرالمذكرات  -ب

براهیمي نوال، الاتفاقات المحظورة في قانون المنافسة الجزائري، مذكرة لنیل شهادة  -1
 .2004عمال، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، الأقانون : ماجستیر في الحقوق، فرع

الضبط الاقتصادي،  مذكرة لنیل  ، نظام المنازعات المتعلقة بنشاط سلطاتبركات جوهرة -2
تحولات الدولة، كلیة الحقوق، جامعة مولود  :عام، فرعشهادة ماجستیر في القانون ال

 .2006معمري، تیزي وزو، 
بن مجبر محي الدین، المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي عن الجرائم الاقتصادیة في  -3

، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون، فرع )دراسة مقارنة( قانون العقوبات الاقتصادي
 .2وق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، عمال، كلیة الحقلأقانون ا

ماجستیر في الحقوق، ال المنافسة، مذكرة لنیل شهادة بوحلایس إلهام، الاختصاص في مج -4
 .2005جامعة محمد منتوري، قسنطینة، 

عادل، مسؤولیة العون الاقتصادي على الممارسات المقیدة للمنافسة في القانون  بوجمیل -5
قانون المسؤولیة المهنیة، كلیة : الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون، فرع

 .2012الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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الضبط المستقلة في التشریع الجزائري، رحموني موسى، الرقابة القضائیة على سلطات  -6
دارة  إداري قانون: مذكرة لنیل درجة ماجستیر في العلوم القانونیة والإداریة، تخصص وإ

 .2013عامة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة باتنة، 
ماجستیر في نافسة الحرة، مذكرة لنیل شهادة أرزقي، حمایة المستهلك في ظل الم زوبیر -7

المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، : القانون، فرع
 2011.تیزي وزو، 

یة، الجرائم المتعلقة بالمنافسة في القانون الجزائري و القانون المقارن، مذكرة لنیل بن شفار -8
ادیین الاقتص الأعوانعلاقات : شهادة ماجستیر في القانون الخاص، تخصص

 .2013ستهلكین، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة وهران، المو 
عمورة عیسى، النظام القانوني لمنازعات مجلس المنافسة، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في  -9

 .2007، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، عمالالأالقانون، فرع قانون 
داریة المستقلة في المجال الاقتصادي السلطة القمعیة للهیئات الإ عیساوي عز الدین، - 10

، كلیة الحقوق، جامعة عمالالأوالمالي، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون، فرع قانون 
 .2004/2005مولود معمري، تیزي وزو، 

كحال سلمى، مجلس المنافسة وضبط النشاط الاقتصادي، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر  -11
 .2010قانون الأعمال،  كلیة الحقوق، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، : القانون، فرعفي 

ماتسة لامیة، الرقابة القضائیة على أعمال مجلس المنافسة، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر  - 12
، قانون عام للأعمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو: في القانون، فرع

2012. 
في المجال الاقتصادي، مذكرة لنیل  الإداریةسلطات الضبط زعات منا محمدي سمیرة، - 13

قانون المنازعات الإداریة، كلیة الحقوق، جامعة مولود  :شهادة ماجستیر في القانون، فرع
 . 2014معمري، تیزي وزو 

موساوي ظریفة، دور هیئات القضائیة العادیة في تطبیق قانون المنافسة، مذكرة لنیل  - 14
قانون المسؤولیة المهنیة، جامعة مولود معمري، تیزي : شهادة ماجستیر في الحقوق، فرع

 . 2011وزو، 
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و الأمر  95/06ناصري نبیل، المركز القانوني لمجلس المنافسة بین الأمر رقم  -15
فرع قانون أعمال كلیة الحقوق، جامعة : ل شهادة ماجستیر في القانون، مذكرة لنی 03/03

  .2004، مولود معمري، تیزي وزو

  :المقالات و المداخلات /3

للمنافسة مع التركیز على اتفاق تحدید  الأفقيالتقید " حمد عبد الرحمان، الملحم أ -1
 .1995، سبتمبر 4، جامعة الكویت، عدد مجلة الحقوق، "الأسعار

، "مكانة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في القانون الجزائري" إقلولي ولد رابح صفیة،  -2
 . 2008، 2، عدد الوطنیة للإدارة سةمجلة المدر 

وجه جدید لدور : المستقلة في المجال المصرفي الإداریةالسلطات " بن لطرش منى،  -3
 .2002، 24د ، عدالإدارةمجلة ، "الدولة

، الملتقى "اختصاص القضاء العادي كآلیة قانونیة لحمایة المنافسة " توفیق،  بوسبعین -4
، جامعة المنافسة بین دسترة حریة المبادرة و متطلبات الضبطالوطني الموسوم بحریة 

 . 2018نوفمبر  13البویرة، یوم 
، الملتقى "الرقابة القضائیة على منازعات مجلس المنافسة " عبد الحفیظ،  ةبوقندور  -5

، جامعة قالمة، یومي قانون المنافسة بین تحریر المبادرة و ضبط السوقالوطني حول 
  .2015مارس  17و  16

، "بالمنافسة المتعلق 03/03منافسة وفقا للأمر تبریر الاتفاقات المقیدة لل" مانة محمد، د -6
الاغواط، ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مجلة الدراسات القانونیة و السیاسیة

 .2015، جوان 2عدد 
، "اختصاص القضاء العادي في ظل إبطال الممارسات المقیدة للمنافسة" خلیفي سمیر،  -7

 ،بحریة المنافسة بین دسترة حریة المبادرة و متطلبات الضبطالملتقى الوطني الموسوم 
 .2018نوفمبر  13جامعة البویرة، یوم 

 ،"قتصادي المخالف لقواعد قانون المنافسةالمتابعة القضائیة للعون الا"زموش فرحات  -8
، جامعة مولود معمري، بحریة المنافسة في التشریع الجزائريالملتقى الوطني الموسوم 

 .2013ماي  28تیزي وزو، یوم 
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، "مفهوم مصطلح المضاربة الشرعیة بین الفقه و القانون المصرفي" طایبي وهیبة،  -9
الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان  ، كلیةللبحث القانوني الأكادیمیةالمجلة 

 .2011، 1میرة، بجایة، عدد
المجلة النقدیة ، "التصریح بعدم التدخل كآلیة لضبط السوق" سم عماري غالیة، قو  -10

 .2014،  2، جامعة تیزي وزو، عدد للقانون و العلوم السیاسیة
مجلة ، "للمنافسة حمایة المستهلك من الممارسات المنافیة" كتو محمد الشریف،  -11

 .2001، 23عدد ، الإدارة
مجلة ، "شروط حظر وضعیة الهیمنة في قانون المنافسة الجزائري" لاكلي نادیة،  -12

 .2018، جانفي 9عدد، جامعة خنشلة، الحقوق والعلوم السیاسیة، كلیة الحقوق
المجلة ، "في قانون المنافسة الإجرائیةدراسة نقدیة لبعض القواعد " لخضاري أعمر،  -13

 .2007، 2عدد، النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة
حمایة المنافسة من التعسف في عرض او ممارسة أسعار منخفضة " رة، لعور بد -14

كلیة الحقوق و العلوم ، ، مجلة المفكر، "للمستهلكین، وفقا لقانون المنافسة الجزائري
 .2014جانفي، ، 10عدد ، جامعة محمد خیضر، بسكرة، السیاسیة

تنازع الاختصاص القضائي عند الطعن في القرارات الصادرة عن " مریجة خدیجة،  -15
بحریة المنافسة بین دسترة حریة المبادرة ، الملتقى الوطني الموسوم "مجلس المنافسة

 .2018نوفمبر  13، جامعة البویرة، یوم ومتطلبات الضبط
بحریة ، الملتقى الوطني الموسوم "التعسف في وضعیة الهیمنة" مریشة أحمد،  -16

نوفمبر  13یوم  ،، جامعة البویرةالمنافسة بین دسترة حریة المبادرة و متطلبات الضبط
2018. 

ة ملقاة في ، مداخل"حمایة المستهلك من الممارسات المقیدة للمنافسة" ناصري نبیل،  -17
معي ، المركز الجاة المستهلك في ظل الانفتاح الاقتصاديلحمایطار الملتقى الوطني إ

 .2008أفریل،  14و  13بالوادي، یومي 
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  :النصوص القانونیة/4

 :الدستور  - أ
 رقم صادر بموجب المرسوم الرئاسيالدستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،  -

نوفمبر  28ستفتاء ا، المصادق علیه في 1996دیسمبر  07، المؤرخ في 96/438
 رقم  متمم بالقانونالمعدل و ال، 1996دیسمبر  08صادر في ال، 76ر، عدد .، ج1996

، 25ر، عدد .، یتضمن تعدیل الدستور،ج2002أفریل  10، المؤرخ في 02/03
، المؤرخ في 08/19متمم بموجب القانون رقم المعدل و ال، 2002أفریل  14في  الصادر

نوفمبر  16صادر في ال، 63ر، عدد .یل الدستور، ج، یتضمن تعد2008نوفمبر  15
، یتضمن 2016مارس  06، المؤرخ في 16/01، المعدل و المتمم بالقانون رقم 2008

  .2016مارس  07، صادر في 14ر، عدد .تعدیل الدستور، ج
 :النصوص التشریعیة  - ب

، یتعلق باختصاص مجلس 1992ماي  30، المؤرخ في 98/01قانون عضوي رقم  -1
، المعدل 1998جوان  01في  الصادر، 37ر، عدد .و تنظیمه وعمله، جالدولة 

، 43ر، عدد .، ج2011ویلیة ج 26، المؤرخ في 11/13والمتمم بالقانون العضوي رقم 
 .2011أوت  03في  الصادر

جراءات الجزائیة، ، یتضمن قانون الإ1966جوان  8في  ، المؤرخ66/155أمر رقم  -2
، 15/02، المعدل و المتمم بالقانون رقم 1966جوان  10، الصادر في 48ر، عدد .ج

، ثم 2015جویلیة  23، الصادر في 40ر، عدد .، ج2015جویلیة  23المؤرخ في 
 ر، عدد.، ج2018جوان  10في ، المؤرخ 18/06بالقانون رقم 

ر، عدد .، جقانون العقوبات، یتضمن 1966جوان  8، المؤرخ في 66/156أمر رقم  -3
، المؤرخ في 15/19، المعدل و المتمم بالقانون رقم 1966جوان  11، الصادر في 49
 .2015فیفري  9، الصادر في 11ر، عدد .، ج2015دیسمبر  30

ر، عدد .قانون المدني، ج، یتضمن ال1975سبتمبر  26، المؤرخ في 75/58أمر رقم  -4
 .معدل و المتمم، ال1975سبتمبر  30في  ، الصادر78

ر، عدد .جاري، ج، یتضمن القانون الت1975سبتمبر  26، المؤرخ في 75/59أمر رقم  -5
، المؤرخ 96/27مر رقم ، المعدل و المتمم بالأ1975یسمبر د 19، الصادر في 101
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، ثم بالقانون 1996دیسمبر  11، الصادر في 77ر، عدد .، ج1996دیسمبر  9في 
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